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 الفصل الثالث

 د سلطة المشرع بشأن تنظیم الحقوق والحریات العامةیتقی
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 الفصل الثالث

 ید سلطة المشرع بشأن تنظیم الحقوق والحریات العامةیتق

شأن تنظیم الحقوق والحریات العامة، إلا أن ھذه الحری ة  حریة بالملك  ت السلطة التشریعیة    تإذا کان 

زم ب  القوانین ن یلت  أب  د عل  ی المش  رع   مس  ائل الحق  وق والحری  ات العام  ة، ب  ل لاي مطلق  ة ف  لیس  ت حری  ةً

 ل  ھ یرس  م يعلی  ھ أن یلت  زم بالإط  ار ال  ذ   کم  ا ،حقوق والحری  ات العام  ة للأف  راد ب  الالدولی  ة ذات الص  لة  

   م  ن الت  وازن ب  ین الس  لطةاًأن یحق  ق نوع   اًوعلی  ھ أیض   . ھ  ذه الش  أني ف  ھالدس تور ح  ال ممارس  ة وظیفت   

 الت  زام المش  رع بدراس  ة  ھ  ذا الفص  لف  يس  وف نق  وم  ،ذلك ل  .خ  رلآغل  ب أح  دھما عل  ی ا یٌلاوأ، الحری  ةو

نتکلم عن سوف  ي الثانالمبحث ي وف،لو المبحث الأفي ي والدستوري یحدده القانون الدول  يبالإطار الذ 

 .بین السلطةزن بین الحقوق والحریات العامة و بتحقیق التوالتزام المشرعا

 لوالمبحث الأ

 ي والدستوري القانون الدوله یحدديالتزام المشرع بالإطار الذ

 إلا أن ، مج ال تنظ یم الحق وق والحری ات العام ة     يلمشرع بالسلطة الواس عة ف      اعتراف  ابالرغم من   

 ي یخ تلط فیھ ا المص در ال دول    يالت   و،نس ان لإحق وق ا  فقد فرضت ذاتیة قواع د  ؛ھذه السلطة لیست مطلقة  

 للحق وق  ھ تنظیم  ي ف  ی ة بمس تویات معین ةٍ   مالزإ مح ددة و اً قی ود يعل ی المش رع ال وطن      ،يبالمصدر الوطن 

ط ار  إ ي بالعم ل ف   -  حال تنظیمھ للحق وق والحری ات العام ة   - اًیضأ کما یلتزم المشرع  .والحریات العامة 

س وف   ،ذلكل  . )١( یرسمھا الدس تور تيداخل ھذه الإطار ووفق الحدود ال إلا   ھ، فلا یمارس سلطت   الدستور

 تنظ یم  ي ف  يالت زام المش رع بالإط ار الدس تور     لومطل ب الأ ال ي ن تکلم ف   ،مطلب ین إل ی  نقسم ھذا المبحث  

ق والحری ات   تنظ یم الحق و  يالت زام المش رع ف    إل ی   يمطلب الث ان ال ي ف نتطرق. الحقوق والحریات العامة  

 .ي الدولالعامة بالإطار

 .التزام المشرع بالإطار الدستوري: المطلب الأول

 .يالتزام المشرع بالإطار الدول :يالمطلب الثان

 
                                                   

 .٨، ص٢٠٠٤ثالثة، سکندریة، طبعة لإا -نشأة المعارف  محمد بشیر، قانون حقوق الإنسان، ميالشافع .د )١(
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 لوالمطلب الأ

 يالتزام المشرع بالإطار الدستور

 ھط ار الدس تور، ف لا یم ارس س لطت     إي  بالعم ل ف   - حال تنظیمھ للحقوق والحری ات     -یلتزم المشرع   

 الدس  اتیر عل  ی  تفرض  ھايوم  ن القی  ود الت   .ح  دود الت  ی یرس  مھا الدس  تورإلا داخ  ل ھ  ذا الإط  ار ووف  ق ال

 من حریة التق دیر بص دد ممارس ة    اًنھا تترك قدرأ إلا ،زاء تنظیم بعض الموضوعات  إالسلطة التشریعیة   

 يالأص  ل ف    باعتبارھ  ا ي؛الس  لطة التقدیری  ة النش  اط التش  ریع  حی  ث تک  اد تس  تغرق   ؛ ھامھ  ا التش  ریعیة مَ

 مس ائل التش ریع، کم ا ن ص     يطل ق ی د البرلم ان ف     أا کان الدستور ق د  ذستثناء، وإا ھو الا  دھیتقیالتشریع و 

. ات التش ریعیة العادی ة  ءج را لإ لاً وطبق  ، صادر من البرلم ان بد من تنظیمھا بقانونٍ    علی مسائل بعینھا لا   

لاھ ا  وأ ي لتنظ یم بع ض الموض وعات الت     يلزام  إفإن علی البرلمان ضرورة التدخل علی نحو      الي،بالتو

 .)١(الجنسیةصة مثل تنظیم الأحزاب السیاسیة وعایة خارالدستور 

 منھا علی الدوام، فق د  اً سلبیّاً وقوف المشرع موقفية الحقوق والحریات العامة لا تعن     علی أن حمای  

س واء بض مان ممارس ة الف رد لحق وق      ، ن أج ل حمای ة ھ ذه الحق وق وتنظیمھ ا      م  اً حتمیّ   اً أمر ھخلن تد یکو

 يیج اب لإ بمثابة الدور ا ھذه الحالةيیکون تدخل المشرع ف ،ذلكعلی  و. بتحریم المساس بھا أودستوریة  

ردھا الدستور اکتفی الدستور أو يمعظم الحقوق والحریات العامة التن إو ، تجاه ھذا الحق   ھ یلتزم ب  يالذ

 أو ،''ق انون  عل ی ال بن اءً '' أو ،''حک ام الق انون   لأ اًوفق   ''أو،  '' للق انون  اًوفق  '' وجع ل تنظیمھ ا      ،بوضع مبادئھا 

 ھ ذا  ي بع ض الأحی ان یحت و   يیت دخل الق انون لتنظ یم ک ل ح ق وحری ة، وف        ،  من ھن ا .''بقانونٍذلك  ینظم  ''

 تنظ یم  يومن المقرر أن سلطة المشرع ف  .  ممارسة ھذه الحریةي تدخل ف  يالتنظیم علی بعض القیود الت    

طة التقدیری ة  للس  ان أ أي ؛ین ة الدس تور بض وابط مع  ھا  یقی دْ الحقوق والحریات العامة سلطة تقدیریة ما لم  

 قررھ ا  ي یمکن للمشرع أن یھدر الحق وق الت   ، فلاأحكامھ نطاق يطار الدستور وفإ يمارس ف للمشرع تُ 

 .)٢( یستطیع تنظیم ھذه الحقوقھولکنر، الدستو

وض وعیة،  س س م أإل ی  نما یستند إطار ھذه السلطة التقدیریة، إ يھذا التنظیم فالمشرع إذ یمارس   و

المفاض لة ب ین الخی ارات دون    ذل ك   س بیل  ي وللمشرع ف    .اةوا العدل والمس  ئلح العام ومباد  یقتضیھا الصا 

، ھ للحق لا ینتقص مناً أن یکون تنظیمیّو اختاره لا یعدي، طالما أن الحل الذبذاتھ اًخیار علیھ أن یفرض

                                                   
  س  ابق، مص  در، اس  تعمال الس  لطة التش  ریعیة ياف ف  مخالف  ة التش  ریع للدس  تور والانح  ر ، يل  رزاق الس  نھور اعب  د . د)١(

 .٩٧٣ص
 .١٠٠ص مصدر سابق،  السلطة التقدیریة للمشرع،،راھیم سلیمإبلمجید  اعبد . د)٢(
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ی  ود  ح  دود القيظ  یم المختلف  ة ف    ة ب  ین خی  ارات التن أم  ر المفاض  ل  تج  اوزن إھ  داره، ف   إإل  ی  يدؤولا ی  

 ،ھ ولوازم  ي مقتضیات الصالح العام ومتطلبات مج ال التنظ یم المعن     ي وبما یرض  ،والضوابط الدستوریة 

 ھتق وم ب   و ة، لح دود الس لطة التقدیری    اًتع دیّ ذل ك   دّ، عُ  ھ ومس توجبات ھمخالفة أحکام الدستور وضوابطإلی  

 الدس تور، فق د تنع دم    ي ت رد ف   ي المشرع للقیود الت  تخضع سلطةأخری   حالات   يوف .المخالفة الدستوریة 

 ھ بھذا العمل، ومنع  ي حالة قیام المشرع الدستوري تنظیم موضوع معین ف   أوزاء تحدید   إسلطة المشرع   

الج دیر  . )١(زاءهإس لطة  ال ھ تنع دم مع   ي عل ی النح و ال ذ   ھ تنظیم  أو ه لتحدی د ي م ن التص د   يالمشرع العاد 

 ع ن طری ق ن ص عل ی ض مانات       ویکفلھ ا ،حق وق والحری ات العام ة   ر ال یقر ين الدستور ھو الذ   بالذكر أ 

 یس یر علیھ ا   ي الأساس یة الت   ئب اد مقوم ات والم  ویضع  ،تنظیم ممارستھا زاء  إوقیود علی سلطات الدولة     

 ي خاص ة تض ف   إن الدس تور یتمی ز بطبیع ةٍ   )٢(محکم ة الدس توریة العلی ا    التقول  ذلك   ي وف .سلطات الدولة ل

 ، وموئلھ ا وعم اد الحی اة الدس توریة    ،لحقوق والحری ات العام ة   ا کفیل   ھلسمو بحسبان علیھ صفة السیادة وا   

 ءتتب و ن  وأ، للدول ة ي عل ی قم ة م ن البنی ان الق انون     يأن تس تو   -ي  لابالت   - هفحق لقواع د  ،  ساس نظامھا أو

 .)٣(قواعد النظام العاممقام الصدارة بین 

 یج وز تنظیمھ ا بق انون، حری ات     ي الت  ،مةجانب الحقوق والحریات العا ي توجد فھ أنملاحظالومن  

وھ  ذا ن وع م  ن الحق  وق  ،  البرلم  انه یق رر  ول  و بتش  ریعٍ،دھای  للدس  تور تقیوحق  وق عام ة لا یجی  ز  أخ ری  

 ي ف   ف  لا یج  وز للمش  رع أن یت  دخل بتش  ریعٍ    ؛ س  میتھا ب  الحقوق والحری  ات المطلق  ة   والحری  ات یج  وز ت 

 . )٤(ر للدستوھ لمخالفتوإلا کان التشریع باطلاً، تحدیدھا

 القوة من علیھا یسبغ الدستوریة الوثیقة صلب في نصوص في العامة والحریات الحقوق تقریر إن

 من فیھا والتنفیذیة التشریعیة السلطتین تلاعب دون یحول الذي الأمر الأخرى، الدستوریة ما للنصوص

 حق وق  م ن  الدس تور  علی ھ  ن ص  م ا  م ع  یتعارض تشریعٍ كل جعل ،مَّثَ ومن .امصادرتھ أو تقییدھا خلال

من المادة الثانی ة م ن   ) ج( الفقرة يفقد ورد ف ،ذلك لاًوتحقیق. ءوواجب الإلغا دستوري غیر یعد وحریات

                                                   
، ، مص  در س  ابق التقدیری  ة للمش  رع الرقاب  ة عل  ی الس  لطةي ف  ي الدس  توري، دور القاض  عبی  ر حس  ین الس  ید حس  ین .د )١(

 .٢١٦-٢١٥ص
 ي وف  ،دس توریة  ق١٢ لس نة  ٢٣ القض یة  ٢/١/١٩٩٣ ي، وف  دستوریة ق٩ة ن لس٣٧ القضیة ١٩/٥/١٩٩٠ ي حکمھا ف )٢(

 .دستوریة  ق١٥ لسنة ١٣ قضیة ١٧/١٢/١٩٩٤
، سکندریة، الإدار الجامعة الجدیدة،  الشریعة الإسلامیةئج القواعد القانونیة ومبادرتد،  جمال الدیني سام.د عن  نقلاً )٣(

 .٢٣٢، ص٢٠١٣، أولیطبعة 
، مص  در س  ابق،  اس  تعمال الس  لطة التش  ریعیة ياف ف  لدس  تور والانح  رمخالف  ة التش  ریع ل ،يل  رزاق الس  نھور اعب  د . د)٤(

 .٥٣-٥٢ص
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یات الأساس یة  لا یجوز سن قانون یتعارض مع الحقوق والحر'' أنھ    علی )٢٠٠٥( لعام   يالدستور العراق 

 . '' الدستوريالواردة ف

 المادةھ التي تتعارض مع من) ٤٦  (المادة في جاء ما عراقيال الدستور على ؤخذیُ مما نھأ غیر

 ھذا في الواردة والحریات الحقوق من أيّ ممارسة تقیید یكون لا" نأ على إذ تنص ه؛أعلا المذكورة

 أو الحق جوھر والتقیید التحدیدذلك  یمس لاأ على بناءً علیھ، أو بقانون إلا تحدیدھا أو الدستور

 والحریات الحقوق منيّ أ ممارسة تقیید في الحق التنفیذیة السلطة منح قد نھك، ألذ من ویفھم. ''الحریة

. الشعب وھو، العام الإرادة ممثل سوىذلك  في الحق یملك ألا یجب الذي لوقتافي یھ، ف الواردة

 ردللف العامة والحریات للحقوق حمایة كل ھدم قد الدستوري المشرع أن نجد ،أعلاه المادة إلى اًواستناد

ذلك  من أكثر إلى ذھب بل لا العامة، الحریات تقیید صلاحیة التشریعیة السلطة منح خلال العراقي من

 ما متى مصادرتھا ومكان وقتٍ أي في تستطیع التنفیذیة السلطة بید أداة الحریات العامة جعلبأن  الحد

 الدولة أسس مع یتنافى بالطبع وھذا .الحكم سدة في یكون نْعلى مَ اًخطر شكلت ممارستھا أن وجدت

 المادة ھذه رفعب يالدستور المشرع نوصيذلك ل ؛العام الحریات لتحقیق وسیلة تعد التي الدیمقراطیة

 .العراق في القانون دولة لمفھوم اًوتحقیق ة؛العام للحریات صیانة

 ي النص وص الدس توریة ف    ه  وأن ھ ذ ،م رة آ قواع د  ي فھ  ؛نجد أنھا نصوص توجب تدخل الـمشرع    و

 والحری ات   أن الحق وق ي وھ ذا یعن   ي،ت دخل التش ریع  الإلا م ن خ لال   ذلك  ولن یتحقق    ،تفعیلھاإلی  جة  حا

إل ی   وھذا التدرج راج ع  ،ي النوع الثانيو علی الحقوق والحریات الواردة فسمتل  و النوع الأ  يالواردة ف 

 .)١(طبیعة النص

ع بالت  دخل لی  نظم ق  وم المش  رتس  تلزم أن ی لا'' المح  ددة ''ل  ی وأن النص  وص الأذل  ك ویترت  ب عل  ی 

 بینم  ا ،الأف راد عل  ی س  واء  بالنس  بة للمش  رع وھ یتح  تم احترام  اً قانونیّ  اًنھ  ا تق رر مرک  ز لأ؛ کیفی ة تطبیقھ  ا 

 م  ا یض  عھا   یس  تلزم تطبیقھ  ا أن یت  دخل البرلم  ان ویص  در م  ن التش  ریعات   يالنص  وص م  ن الن  وع الث  ان 

ض  م العدی  د م  ن  ف  إن الوثیق  ة الدس  توریة ت ، ذلك ل  .عتم  ادات اللازم  ة لھ  ا  ویخص  ص الا،موض  ع التنفی  ذ 

نم ا  إ و،لا یجعلھا حبیسة الوثیقة الدستوریةأ و ،تفرض علی المشرع التدخل    ، والتي النصوص الدستوریة 

 . )٢(أن یجعلھا قواعد ملموسة علیھ یتعین

ق وم بتنفی ذ   تأن   م ن المفت رض  ،قوم بتنظ یم الحق وق والحری ات العام ة     تطة التشریعیة عندما    لإن الس 

، إلا أن ت دخل المش رع   ھ علی أحسن وج  يیکملھا حتی یتحقق النظام القانون     و ي،ادة المشرع الدستور  إر
                                                   

 .١٦٧-١٦٦ص مصدر سابق، ،فکرة تدرج قواعد الدستوریة ،ي محمد نویجي فوز. د)١(
 .٢٦٠-٢٥٧، ص١٩٩٦، ا وقضاءً فقھًي، الدستور المصريبو زید فھمأمصطفی  . د)٢(
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 توض یح  ي ک ان م ن الض رور   ، ل ذا .أخ ری إل ی   إزاء الحقوق والحریات العامة یختل ف نطاق ھ م ن حری ةٍ        

اء زإن س  لطة المش  رع إیمک  ن الق  ول ،  وم  ن ھن  ا.نط اق ت  دخل المش  رع إزاء الحق  وق والحری  ات العام  ة 

 -:ي وھ،الحقوق والحریات العامة تندرج علی نحو ثلاثة مراتب

 .اً مطلقيحریات غیر قابلة للتنظیم التشریع. ١

 . بقیود دستوریة محددةيحریات قابلة للتنظیم التشریع. ٢

 . دون قیود دستوریة محددةيحریات قابلة للتنظیم التشریع. ٣

 :يلانحو التالرع تجاھھا علی سلطة المش و،ثلاثة من الحریاتالنواع الأونوضح 

 :اً مطلقي قابلة للتنظیم التشریعحریات غیر. ١

 نھائی  ة عل  ی نح  و یکف  ل    ھن  اك مجموع  ة م  ن الحق  وق والحری  ات العام  ة نظمھ  ا الدس  تور بص  فةٍ       

 إذ ل م  ؛ نھائی ة  حی ث نج د أن الدس تور ک ف ی د المش رع ع ن تنظیمھ ا بص فةٍ         ؛ممارستھا لجمیع المواطنین  

ونج د أن ت دخل   . '' للق انون اًوفق   ''أو ،'' ح دود الق انون  يف  '' المق رر للحری ة بعب ارة    ير النص الدس تو  یقرنْ

 للدس تور  اً، وإلا اعتب ر المش رع مخالف     وج ھٍ ی ة حقوق والحریات العامة لا یجوز بأ الـمشرع لتنظیم ھذه ال   

دس تور  ب ل ال سلطة التنظیمی ة لھ ذه الحری ات غی ر مخول ة ل ھ م ن قِ         الن  إ حیث   ؛مخالفة صریحة وواضحة  

 بحی ث لا یس تقیم   يال دعائم الأساس یة للنظ ام الق انون    عتب ر م ن   ت الحقوق والحریات العامة ه  وأن ھذ  ،أصلاً

حت ی وإن کان ت   ، إخضاع ھذه الحری ات لس لطة المش رع   ف؛ بل السلطة التأسیسیة وحدھاتنظیمھا إلا من قِ 

.  المجتم ع المتحض ر  ي ف  يالق انون الإخ لال بالنظ ام   إل ی   يدؤمما ی  ؛  قد یعرضھا للإھداراًمحددة دستوریّ 

 لا یج  وز فیھ  ا للس  لطة  ي الت  ،العام  ةھ  ذه الطائف  ة م  ن الحق  وق والحری  ات   ک  ان یج  ب أن نع  رض  ،ول  ذا

 .)١( لأھمیتھا وخطورة المساس بھااًنظرو، اًالتشریعیة التدخل بصددھا نھائیّ

 الدس  توریة  ص  یاغة النص وص ي ف  يلدس تور ا المش  رع ھ یتبع  يخ تلاف الأس  لوب ال ذ  ا أن ولا ش كَّ 

 يات الت  فالحری  ؛  وأھمیتھ ا ی ةٍ قیم ة ک ل حر  إلی  ما یعکس اختلاف النظرة المتعلقة بالحریات العامة عادةً 

 ي حری ات عزی زة عل ی المش رع الدس تور     ي إنم ا ھ   ي،مطلقة غیر قابلة للتنظیم التشریع   تکفلھا نصوص   

ن ھ ذا الن وع م ن    أ و،يدالمش رع الع ا  إل ی   تکفلھ ا نص وص دس توریة م ع الإحال ة      يبعکس الحری ات الت    

 يک  ل ؛ للمش رع الدستور مج الاً  فیھ  ولم یدع ، مطلقة وبصفةٍ،  اً نھائیّ يلتنظیم التشریع ل الحریات غیر قابل  

 ة أی  ھول م ی دع ل    ، وج ھ المش رع   ي ف  اًاب نھائیّ  وب  لأاص د الدس تور   أو فق د    ؛ وج ھ  يیتدخل لتنظیم ھ عل ی أ     

                                                   
 ظیم الحق وق والحری ات العام ة والض مانات المق ررة لممارس تھا،       حدود سلطة المشرع المصري في تن ھالة طریح،  . د )١(

 .١٦٣صمصدر سابق، 
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 )٨٧(

 م  ن اًاعتراف  ذل  ك  و،مجالھ  اي  الت  دخل ف  أو  تنظ  یم ممارس  ة ھ  ذه الحق  وق والحری  ات يس  لطة تقدیری  ة ف   

عتبارھ  ا م  ن  ا ب؛ مس  اس بھ  ا ي بأھمی  ة ھ  ذه الحق  وق والحری  ات وخط  ورة ح  دوث أ   يالمش  رع الدس  تور 

 وتوص  ف ھ  ذه الطائف  ة م  ن الحق  وق والحری  ات   ، العص  ر الح  دیثي مجتم  ع متحض  ر ف   يرک  ائز قی  ام أ

 .)١(مطلقةالبالحریات 

 –ذلك ک   - ث  ور ولا ت،ام  ة لا تث  ور بش  أنھا ص  عوبة   الع ھ  ذه الطائف  ة م  ن الحق  وق والحری  ات    يفف  

  لالأن ھ  ي؛ الس لب الاختص اص  ع دم  أو ي، التش ریع الإغف ال  و ي،نحراف التش ریع  لا مثل ا  ،تنظیممشكلات  

 وینظمھ ا عل ی   ، التقریری ة ھ م ا یقرھ ا الدس تور بنصوص     اً غالب  ي الحریات التفي و،یجوز تدخل المشرع  

 ھ ذه  ي ف  يب دھ ال ویکون م ن  .اًيٍّ أیضالحق علی نحو نھائذلك  أوریة  الحه ثبوت ھذي قاطع فيٍّنحو نھائ 

 ،ع ن دائ رة التنظ یم    -کم ا قلن ا    -نتقاص من ھذه الحریات لا یتصور لأن ھ ذا المج ال ین أی       لاالحالة أن ا  

أوص د   ف؛لنط اق م ن الحق وق والحری ات العام ة      ھ ذا ا ي للمش رع للت دخل ف    لدستور مج الاً اوھکذا لا یدع    

، اذل  .  مع ین ل قط ع فیھ ا بحک مٍ   و یک  ون الأيالت  ذاتھ ا،   الم ادة  تن اول  ل؛ التش  ریعھ وج  ياب ف  الب  الدس تور  

ی ال ن ص    س لطة تقدیری ة حِ  ةولا یملك أی، اً تمامختصاص المشرع مقیدٌا ھذا المجال بأن   يیسوغ القول ف  

 .)٢(اً والنص عاماًد ھذا المنع طالما کان المنع عامی تقیي معین ف مانع لأمرٍيدستور

 إلا أن ، الدس تور ي ف   ص راحةً علی الرغم من أن اصطلاح الحق وق الأساس یة ل م ی ردْ         ،   فرنسا يوف

 )٣٤( کم ا أن الم ادة   .)١٩٤٦(ھذه الحقوق قد ضمنھا إعلان حقوق الإنسان والمواطن ومقدم ة دس تور     

 ي ب التقریر ف   الاختص اص ق انون  ر وتحدی د نط اق الق انون ق د منح ت       س بیل حص   ي ف   ي وھ ،من الدستور 

الواجب   ات واطنین لممارس  ة الحری   ات العام  ة و  ق  وق الوطنی   ة والض  مانات الأساس   یة الممنوح  ة للم      الح

. ھنتق اص من   الا أو ع دم إھ دار الح ق    ي ف  ه یج د ح د  الاختص اص  ا إلا أن ھ ذ ،المفروضة علی المواطنین  

 لأج  ل ي الفرنس  ي ت دخل المجل  س الدس  تور ،ری  ات العام  ة عل  ی حمای ة الحق  وق والح ھط  ار حرص  إ يوف  

برغم أن القانون یستطیع إعادة تنظ یم   ''ھمنھا قول، ستور لکفالة بعض الحقوق والحریاتق روح الد  تطبی

ل  یس م  ن حق  ھ المس  اس    أن  ھ إلا، اًکث  ر تش  دد أ ةٍن الحری  ات بالنس  بة للمس  تقبل بص  ور  ممارس  ة حری  ة م   

ق  وق ای  ة الح عل  ی حماً حرص  ي،أن المجل  س الدس  تور   کم  ا . غی  ر مش  روعة  بص  ورةٍالقانونی  ةبالمراکز

ومقدم  ة ، )١٧٨٩(تض  من إع  لان الث  ورة الفرنس  یة لحق  وق الإنس  ان والم  واطن   ي والحری  ات العام  ة الت  

ذلك  ل  اًق  ی وتطب،ب ل الجمھوری ة   الأساس یة المعت رف بھ ا م ن قِ    ئمبادالإلی شارت أ يالت،  )١٩٤٦(دستور  

                                                   
 .٩١ص مصدر سابق،  الحمایة القانونیة للحریات العامة بین النص والتطبیق،،لعال اثروت عبد . د)١(
 .١٠٣مصدر سابق، ص،  مواجھة التشریعي، حمایة الحریة فریالب ثابت غيوجد .د )٢(
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 )٨٨(

ک دت  أ يالت  ، )١٩٥٨( تخ الف مقدم ة دس تور     ي بع دم دس توریة النص وص الت         يمجلس الدستور القضی  

 .)١( بحقوق الإنسانيتمسك الشعب الفرنس

 معظ م  ينص عل ی حق وق وحری ات الأف راد ف       أنھ   نجد ي، المصر )٢٠١٤(دستور  إلی  وبالرجوع  

نص علی مجموع ة بال ذات م ن الحق وق والحری ات العام ة        أنھ نجد،   الباب الثالث  ي ف اًخصوص و ،ھبوابأ

مث ل   وي، إزاء تنظیمھ ا عل ی نح و قطع     ھھ   وجيصد الباب فأو حیث ؛ سبیلي للمشرع إزاءھا ألم یجعلْ 

واة حج ر  ا حی ث یعتب ر مب دأ المس     ؛)٥٣(والم ادة  ) ١١( الم ادة  ية ف  اواھذه الحقوق والحریات مب دأ المس      

 وینف   ی معن   ی ، ینھ   ار ک   ل م   دلول للحری   ة ھ فبدون   ؛ للحق   وق والحری   اتي ق   انونی   ة لک   ل تنظ   یمٍ واالز

 الدس تور  ھ یکفل  ياة أمام الق انون ال ذ  وامبدأ المسن أ''لعلیا ررت المحکمة الدستوریة ا    ولقد ق  .یمقراطیةدال

 م  ن يلا یج  وز لأ أن  ھ  م   داهي،جتم  اعلاه أس  اس الع  دل والحری  ة والس  لام ا   باعتب  ار؛للم  واطنین کاف  ة 

بم ا یخ ل   ، ناطھ ا الدس تور بھ ا   أ ي تباش ر اختصاص اتھا التش ریعیة الت      التنفیذی ة أن أوالسلطتین التشریعیة   

سس ات الدول ة   ؤ مي ف  ھلزامی ة التعل یم ومجانیت    إ اًیضأ و.)٢('' کفلھا للحقوق جمیعھايئة الت بالحمایة المتکاف 

 م ن ح ق    بحی ث جع ل  ،حریة التعلیم حمایة کامل ة عطی لأ ھنأ حیث نلاحظ   ؛من الدستور ) ١٩( المادة   يف

  لأن؛تنظ  یم ھ  ذه الحری  ة  د وی   تقیي ولا یج  وز للمش  رع الع  اد  ،الحری  ةجمی  ع الم  واطنین ممارس  ة ھ  ذه    

 يتعل یم ف   ال الإش راف عل ی   ي ص ریح، م ع ح ق ال دول ف       ونظمھ ا بش کلٍ  ، حمایة خاصة لھاالدستور کفل 

ذلك ، وک  )٥٥( والم ادة  ،)٥١(لمادة ا يحق صون الکرامة الإنسانیة ف  لبالنسبة  ذلك   وک .مختلف المراحل 

الم ادة  ف ي   ي حق المحافظة علی الکی ان الجس د  اًیضأ، و)٤٠(المادة في ادرة العامة للأموال  حظر المص 

 منع العودة إلیھا أو، وحظر الإبعاد عن البلاد )٦٦(المادة ب يحریة الإبداع والبحث العلم   ذلك  ، وک )٥٢(

 . )٣()٦٢(المادة في 

 الدس  تور ي ف  اًدھا تش  ریعیّی   تقیأو لا یمک  ن تنظیمھ  ا يثل  ة ال  واردة للحق  وق والحری  ات الت  مالأوم  ن 

 زٍی  ون أم ام الق انون دون تمی  واالع راقیین متس   '' م ن أن  )١٩( ن ص الم ادة      ي م ا ورد ف      )٢٠٠٥( يالعراق

 أو ي ال  رأأو المعتق  د أو الم  ذھب أوین د ال  أو الل  ون أو الأص  ل أو القومی  ة أورق  العِ  أوبس  بب الج  نس  

 يذیب النفس  ع  تالن  واع أبش  أن تح  ریم جمی  ع  ) ١٤ (الم  ادةذلك  وک  ،''يجتم  اعلا اأو يقتص  ادلاالوض  ع ا

 . ضمان حق العملب) ج/٣٧(المادة ذلك  وک،سانیةنلإ والمعاملة غیر ايالجسدو

                                                   
 .١٠٠ ص،مصدر سابق  السلطة التقدیریة للمشرع،براھیم سلیم،إالمجید  عبد . د)١(
 .٢٠٠٥ یونیو ١٢ق جلسة ٢٥ لسنة ٢٥٩ القضیة رقم ي حکم المحکمة الدستوریة العلیا ف انظر)٢(
حدود سلطة المشرع المصري في تنظ یم الحق وق والحری ات العام ة والض مانات المق ررة          ،ھالة طریح .مزید انظر د  ل ل )٣(

 .١٨٥-١٦٢، صصدر سابق ملممارستھا،
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 )٨٩(

  : بقیود دستوریة محددةيحریات قابلة للتنظیم التشریع. ٢

ولک ن بقی ود وش روط    ، طائف ة م ن الحق وق والحری ات     ال ه  ھ ذ للسلطة التشریعیة تنظیم    أتاح الدستور   

 .رع تنظیمھ ا ز للمش   لا یج و يی من الحقوق والحریات العامة الت  لوطائفة الأال علی عکس  يوھ،  محددة

 ویترت  ب عل  ی .لتنظ  یمل رس  مھا الدس  تور ي للح  دود الت  اًولک  ن وفق  ، ذه الطائف  ةیج  وز للمش  رع تنظ  یم ھ  ف

 بع  دم الدس  توریة، اًالق  انون الص  ادر لتنظ  یم الحری ة معیب   أن یك ون   ،القی  ود الدس  توریةلش  روط وامخالف ة  

تنظیم  ھ لھ  ذه الحق  وق والحری  ات    س  لطة مح  ددة إزاء  يعط  ی المش  رع الع  اد أ ھ  ذا أن الدس  تور  يویعن  

رت المحکم ة   ق ر ،وعل ی ھ ذا  . )١( الدس تور يصوص علیھا ف  ن ولکنھا سلطة مقیدة بالمحددات الم     ،العامة

دھا  مجال تنظیم الحقوق أنھا سلطة تقدیریة م ا ل م یقی    ي سلطة المشرع ف   يأن الأصل ف  ''الدستوریة العلیا   

 لممارس  تھا لا یج   وز  اًح  دود  يلاوترس   م بالت    ، بض  وابط معین   ة تح  د م  ن إطلاقھ  ا    يالمش  رع الدس  تور  

 .)٢(''تخطیھا

لا أ بل مقیدة بشروط مما یفترض ، تنظیم ھذه الطائفة لیست مطلقة ي ف يولکن سلطة المشرع العاد   

ة للحق  وق ظم  نجع  ل التش  ریعات الم إل  ی  يدؤنھا أن ت  أ م  ن ش   ش  كلات مةبش  أن تل  ك الحری  ات أی    یث  ار 

 معیب  ة بع  دم المش  روعیة لمخالفتھ  ا ل  نص    أوعمال الس  لطة  اس  تينح  راف ف   لاوالحری  ات معیب  ة بعی  ب ا  

ی ض وء   مثل تنظیم ھذه الطائفة من الحق وق والحری ات أن یت دخل عل        يیجب علی المشرع ف    و .الدستور

 مث ل ھ ذه الحال ة    ي تعد فيلك الحقوق والحریات العامة، والت تضمنت تتيأحکام النصوص الدستوریة ال   

 .)٣(ي علی سلطة المشرع العاداًقید

ب تک  ون مکمل  ة   الق  انون الم  نظم للحری  ة یج   يالنص  وص التش  ریعیة ال  واردة ف   ونلاح  ظ ھن  ا ب  أن  

وص التش  ریعیة برس  م الإط  ار   إذ ق  د تتکف  ل النص    ؛  ت  دعیم وض  مان الحری  ة  يللنص  وص الدس  توریة ف    

 عن دما  ير ب أن المش رع الدس تور    حی ث یج ب أن ن ذکِّ   ؛ذلك للحری ة عن دما لا یتکف ل الدس تور ب          يالخارج

ذل ك   تنظ یم تل ك الحری ات،    ي صلاحیات مطلقة فھ خولھ بأني لا یعنيمشرع العاد تنظیم الحریات لل أباح

مرتب  ة النص  وص  إل  ی ترتف  ع و،  قیم  ة قانونی  ة مح  ددة ھ الدس  تور ل   ين مج  رد وض  ع تل  ك الحری  ات ف     أ

 .ي رسمھا المشرع الدستوري الحدود التي تنظیمھا في وعلی المشرع العاد،الدستوریة الملزمة

                                                   
 .١٨٥ص، المصدر نفسە، ھالة طریح. د)١(
 .١٩٩٢ ینایر ٤ جلسة ،ق دستوریة٨ لسنة ٢٧لقضیة رقم  اي حکم المحکمة الدستوریة العلیا ف انظر)٢(
 ، کلی ة الحق وق  ة،السیاس یة المعاص رة، رس الة دکت ورا     النظم ي، ضمانات الحریات العامة وتطورھا ف   ي حسن أحمد عل   )٣(

 ،کلیة الحق وق ، ي مواجھة سلطات الضبط الإداري منیب محمد ربیع، ضمانات الحریة ف؛١٢ص ،١٩٧٨القاھرة،   جامعة
 .٢٣٤ص، ١٩٨١، ة أطروحة دکتورا،جامعة عین شمس
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 )٩٠(

لک ل ف رد   ''ن أ نص ت عل ی   يالت  ، ھمن  ) ١٥(الم ادة   يلا الح  يدس تور العراق     ال ي ھذه الحقوق ف   ومن

  وبناءً، للقانوناًدھا إلا وفقیتقی أو ولا یجوز الحرمان من ھذه الحقوق، ، الحیاة والأمن والحریة يالحق ف 

مس اکن مص ونة، ولا   حرم ة ال ''ن أم ن  ) اًثانیّ  /١٧(والمادة ، '' قضائیة مختصة صادر من جھةٍ  علی قرارٍ 

 الم   ادةا ت   نص کم   . '' للق   انوناً ووفق   ي، قض   ائ التع   رض لھ   ا إلا بق   رارٍ أو تفتیش   ھا أویج   وز دخولھ   ا  

. والآداب الع ام  یخ ل بالنظ ام   لا بم ا  ال رأي  ع ن  التعبیر حریة كفالة على العراق دستور من )لاًأو/ ٣٨ (

ة، ری ة الص حاف  ح مث ل  ،التعبی ر  حری ة  كالأش   حدأ تنظم عندمادولة ما  في التشریعیة السلطةك، فإن ذلوب

 یتض من  الم ذكورة  المادة نصأخرى، فإن  وبعبارة. عالتشری متن في القیدذلك  على بالنص ملزمة ھافإن

 الع ام  للنظ ام  اًمخالف   ك ان  إذا ال رأي  ع ن  التعبی ر  یجی ز  ق انون  س ن  بع دم  التش ریعیة  عل ى الس لطة   اًقی د 

 كان ت  إذا ال رأي  ع ن  التعبیر صور من صورةٍ ةبأی القیام من رادمنع الأف الإدارة على اًوواجب ،بوالآدا

 .والآداب العام للنظام مخالفة

 ي ھ ذه الحق وق والحری ات العام ة الت      تض من نم اذج ل بعض     أنھيلا الحي الدستور المصر يونجد ف 

لا أض یق الح دود مم ا یفت رض     أ يص ریحة تجع ل س لطة المش رع إزاءھ ا ف          اًرد الدستور بش أنھا قی ود     أو

 ينح راف ف   لامنظم ة لھ ا تش  ریعات معیب ة بعی  ب ا    جع ل التش  ریعات ال ىل  إ يدؤ ت  ش  كلاتث ور بش أنھا م  ی

وجع  ل ، مخالف  ة دس  توریةویترت  ب عل  ی ع  دم الت  زام المش  رع بھ  ذه القی  ود  ، اس  تعمال الس  لطة التش  ریعیة

 عل ی ) ١٢( الم ادة  ي کم ا ج اء ف    ، الدستوريثل ھذه الحقوق والحریات العامة ف   م تشریع الصادر باطلاً  ال

، إلا بمقتض ی  اً م واطن بالعم ل جب ر   يم أا الدول ة، ولا یج وز إل ز   ھ، وشرف تکفل   العمل حق وواجب  '' أن

حقوق الأساس  یة للمکلف  ین  ، ودون إخ  لال ب  ال  مح  ددة، وبمقاب  ل ع  ادل ، لم  دةٍ عام  ةق  انون، ولأداء خدم  ةٍ

 یج وز إجب ار الم واطنین    لا أن ھ   عل ی نج د أن الدس تور ن ص ص راحةً      ،  )١٢( لنص المادة    اًفوفق. ''بالعمل

ولکنھا ،  محددة للاستثناء علی ھذا المبدأسلطة -ھنا  -أعطی المشرع  أنھ  إلا، کان عملٍ يأعلی القیام ب  

ك مقابل ع ادل  أن یکون ھنا: اًوثانیّ، لأداء خدمة عامةذلك أن یکون   : لاًأو ، وھما ،محددینمقیدة بقیدین   

،  للدس تور اًمخالف  ھنا یکون التش ریع  ،  مراعاة ھذین القیدین ندوذا صدر التشریع    إ و .نظیر القیام بالعمل  

الوظائف العامة ح ق  ''  أن تنص علیيمن الدستور الت) ١٤( المادة اًیضأو. ویعد التشریع الصادر باطلاً  

تکلی  ف للق  ائمین بھ  ا لخدم  ة الش  عب، وتکف  ل   وس  اطة وأو نین عل  ی أس  اس الکف  اءة ودون محاب  اةٍطللم  وا

 یج وز فص لھم بغی ر     رعای ة مص الح الش عب، ولا   يیتھم، وقی امھم ب أداء واجب اتھم ف       االدولة حقوقھم وحم  

 ين  ا الدس  تور کف  ل للم  واطنین ح  ق ت  ول  نج  د ھ.'' یح  ددھا الق  انوني الأح  وال الت  ي إلا ف  يالطری  ق الت  أدیب

، نموذجین م ن الحق وق والحری ات   ال بھذین ينکتفو. يطریق التأدیب الف العامة ومنع فصلھم بغیر      ئالوظا
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 )٩١(

 مح  ددة وش  روط  ولک  ن بقی  ودٍي،رع الع اد  س  لطة التنظ  یم للمش  يمش  رع الدس تور الا م  عط  ی فیھأ ل ذین ال

 .)١(يلاالحالمصري  الدستور فيخاصـة 

  : دون قیود دستوریة محددةيحریات قابلة للتنظیم التشریع. ٣

 ي یکتف   إذ؛ الدس اتیر يلحق وق والحری ات العام ة ال واردة ف      جان ب الأکب ر م ن ا   التشمل ھ ذه الطائف ة     

 ولک  ن ،ي تنظیم  ھ للمش  رع الع  اداً تارک  ، بتقری  ر ھ  ذا الن  وع م  ن الحق  وق والحری  ات يالمش  رع الدس  تور

 ،ه ج وھر ه أن یفق د أو ةً کلی  ھالحق والحریة أن یذھب بأص لی  تحت ستار تنظیم ھلا یحق ل ي  المشرع العاد 

ر الق انون الص اد  ة ری مم ا یب رر الطع ن بع دم دس تو     ؛ور الدس ت ھ کفل  يمساس ب الحق ال ذ  ذلك  يوإلا کان ف 

 يمش رع الع اد  للالدس تور  فیھ ا  طائفة من الحق وق والحری ات العام ة خ ول        الویلاحظ أن ھذه    . )٢(ھبتنظیم

ف رغ  أ ب ل نلاح ظ أن الدس تور ق د     ، بش أنھا ھتنظیمھا دون أن یلزم بقیود صریحة ومح ددة تح د م ن س لطت     

 التقدیری ة للمش رع   ظیمھ ا للس لطة  خض ع تن أحی ث   ؛ للمشرع بش أن ھ ذه الحق وق والحری ات العام ة           مجالاً

 إلغائھ ا وإھ دارھا، وأن یک ون    أومصادرتھا إلی  ھذا التنظیم  يدؤ شریطة ألا ی   ، محدد يدون قید دستور  

حیان ا ق د   أ الکفای ة والع دل، وأن الدس تور    ئ الف رص ومب اد   ؤط الدستوریة الثابت ة کمب دأ تک اف        للضواب اًوفق

ارس  تھا والش  روط اللازم  ة   ن توض  یح ط  رق مم ی  نص عل  ی بع  ض الحق  وق والحری  ات العام  ة م  ن دو     

ن ممارس تھا عل ی النح و     حت ی یض م  ؛ھم ة المشرع القیام بھ ذه المَ إلی نجد الدستور یحیل    ،  وھنا. لتحقیقھا

 غی ر  ي ال نص الدس تور  يف إن مج رد تقری ر الح ق ف       ،ذلك وعلی . یحقق الغایة المرجوة منھايالسلیم الذ 

 لھ  ا لمعرف  ة س  بیل مباش  رتھا ، إلا أن ھ  ذا الن  وع م  ن    يعال  نص التش  ریإل  ی ، ب  ل یتس  نی الرج  وع  ک  افٍ

قد یقید نھ إ حیث؛ صعوبة من حیث تدخل المشرع إزاءھاالحقوق والحریات العامة تثور بشأنھ مشکلة و      

ص ي  وی ي ویخرج المشرع ع ن الغای ة الت    ، التشریعیةةسلطال المشرع عن استعمال     تجاوزیقد   و ،الحریة

 ،ذلك ل  .ش روط خاص ة  لطة التقدیریة بدون قیود محددة و السھذه الحالة ل  ھ ي المشرع ف  نلأ ؛ الدستور بھا

 کفال ة  ي وھ  ، رس مھا الدس تور  يجل الغای ة الت   أسلطة التقدیریة من  الیجب علی المشرع أن یستعمل ھذه       

 وخ روج المش رع   .اة ب ین الم واطنین  وس ا  یحق ق المص لحة العام ة والم   يو ال ذ ممارسة الحریة عل ی النح      

 ف  ی اًنحراف  ایعتب  ر ، مص  ادرتھا وإھ  دارھاإل  ی  يدؤ ی  ي للحری  ة عل  ی النح  و ال  ذهدی  بتقیعل  ی ھ  ذه الغای  ة 

 .)٣(لاً باطاً مما یجعل التشریع المنظم للحریة تشریع؛ التشریعیةھاستعمال سلطت

                                                   
الحری   ة ) ٥٤( الم  ادة  ي الح   الي الدس   تور المص  ر ي ولک  ن بقی   ود مح  ددة ف     ي،ة للتنظ  یم التش   ریع  م  ن الحری  ات قابل     )١(

ح ق  ) ٧٤(، الم ادة  لإقام ة، والھج رة  احری ة التنق ل، و  ) ٦٢( المادة ، حرمة الحیاة الخاصة) ٥٧(ادة لك الم ، وکذ الشخصیة
 .لأحزاب السیاسیةتکوین ا

 .١٧٥، ص٢٠١٣، طبعة أولیشر، نلعامة وفقە المتغیرات السیاسیة، دون دار عماد فوزی ملوخیة، الحریات ا .د )٢(
لمص  ري ف  ي تنظ  یم الحق  وق والحری  ات العام  ة والض  مانات المق  ررة    ح  دود س  لطة المش  رع ا  ھال  ة ط  ریح، . د: انظ  ر)٣(

 .٢٢٥ص مصدر سابق، لممارستھا،

o b e i k a n d l . c o m



 )٩٢(

ت دخل  الیج وز  و ،تقدیری ة س لطة  م ة  ھذه الطائفة من الحق وق والحری ات العا  إن سلطة المشرع إزاء   

 أو إھ دارھا  أو الحری ة  أونتق اص م ن الح ق    الاإل ی   ي التدخل التش ریع   يدؤ ألا ی   ولکن شریطة  ،لتنظیمھا

والج دیر  .  عل ی الأف راد  اً الحریة ش اق أوستخدام الحق ا فرض القیود علیھا علی نحو یجعل   أومصادرتھا  

حدود ولکن ضمن  ،يسلطة التقدیریة للمشرع العادال ھذه الحالة یترك ي في أن المشرع الدستور بالذكر

 . للحقوق والحریات العامةيدستورتنظیم الال

 ي الح ق ف    تنص علی، والتي)١٨( المادة ي، الدستور المصرينوع ھذه الحقوق والحریات ف  ومن  

 إدارة المش  روعات يلین ف  ئنص  یب الع  االخاص  ة ب) ٤٢(، والم  ادة رعای  ة الص  حیة المتکامل  ةالالص  حة و

 ). ٨٣( المادة ي کما جاء فالاقتصادیة والاجتماعیة الحقوق لكوکذ أرباحھا، يوف

 جمھوری ة  دس تور  م ن  )لاًأو ٤٤( الم ادة  نص ت علی ھ   م ا  الي الح  اق ي  الدس تور العر يوکم ا ج اء ف    

 وعل ى . ''الع راق وخارج ھ   داخ ل  والس كن  والس فر  التنق ل  حری ة  للعراقي"ا بقولھ النافذ ةتحادیلاالعراق ا

غی ر   یع د  ال نص  ھ ذا  نإف  ق، الع را  جخ ار  إل ى  العراق ي  إبع اد  یجی ز  تش ریع  ص در  ف إذا ص، ال ن  ھذا وفق

 الع راق  جمھوری ة  دس تور  م ن ) لاًأو/٣٩(المادة في  یضا ما جاءأو. المشروعیة لمبدأ اًومخالف دستوري

 ذل ك   وی نظم ة، مكفول   لیھ ا إ الانض مام  أو السیاس یة  والأح زاب  تأس یس الجمعی ات   حری ة "ن أ على النافذ

 .حدودھا وبیان ممارستھا شروط وتحدید الحریة یمفي تنظ للدستور مكملاً التشریع فیأتي ،"نبقانو

 يالمطلب الثان

 يالتزام المشرع بالإطار الدول

 لل دول  ي ال داخل الاختص اص  ي ت دخل ف   ي والحری ات العام ة م ن المس ائل الت        لم یع د تنظ یم الحق وق      

حری ات  لتزام ب احترام المس تویات الدولی ة للحق وق وال     ب الا اًض حی المش رع مقی د   أ مطلق ة بع د أن       بصورةٍ

 ت نص  ي الت  جتماعی ة لا واالاقتص ادیة تفاقی ة الدولی ة للحق وق     لام ن ا  ) ٤/١( وبعد إق رار الم ادة       ،الأساسیة

 يب الحقوق الت    مج ال التمت ع   ي یج وز للدول ة ف    ھتفاقی ة الحالی ة بأن    لا ايتق ر ال دول الأط راف ف     '' أن ھ  عل ی 

الم دی  إل ی  و،  الق انون فق ط  يالمق ررة ف   خضع ھ ذه الحق وق للقی ود    تفاقیة الحالیة أن ت  مع الا  اًمنھا تمشیّ ؤت

وق د  . '' فق ط ي دیمقراط   مجتم عٍ يلع ام ف    اه الحقوق فقط ولغای ات تعزی ز الرف ا    مع طبیعة ھذه  ى یتمش يالذ

تزام بالمس توی  ل مس ائل الحق وق والحری ات ب الا    يی ر ف    ح ال التقر اًترتب علی ھذا أن المشرع بات ملزم     

 خاصة بع د خض وع قواع د حق وق الإنس ان لرقاب ةٍ      ، مواطنیھا تنظیم حقوق ي الدول المتقدمة ف ه تقر يالذ

 ،لجنة الأمم المتح دة لحق وق الإنس ان    بمراقبة تطبیق تلك القواعد ک يعنت التيھیئات الدولیة   المباشرة من   

إن " : وقد عبرت المحکمة الدس توریة العلی ا المص ریة ع ن ذات المعن ی بقولھ ا        .ولجنة مناھضة التعذیب  

د عل ی ض وء المس تویات الدولی ة     تح د ی الدول ة القانونی ة علیھ ا،    ي تس مو ف   ينونیة الت  ون القاعدة القا ممض
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 )٩٣(

 لا یجوز للدولة القانونی ة أن تن زل بالحمای ة    ھ وأن، مجتمعاتھاي فطرادٍاا الدول الدیمقراطیة ب التزمتھ يالت

 ، الدیمقراطی ة  ال دول ي ع ام ف   ھٍ توفرھا لحقوق مواطنیھا وحریاتھم ع ن الح دود ال دنیا المقبول ة بوج           يالت

 درج ي لتل ك الت   اً م داھا مجانب   أو یک ون جوھرھ ا   ،اً مباش رتھم لھ ا بن ود   أو تفرض عل ی تم تعھم بھ ا        ألاو

 -  ع ام کأص لٍ  - معظم الدول ي وأن تتولی الھیئة التشریعیة ف، النظم الدیمقراطیة علی تنظیمھايالعمل ف 

 ي بی نھم وب ین الدول ة والق وانین الت      أون الأف راد   ب ی  الاجتماعیة تنظم الروابط    ينشاء القواعد القانونیة الت   إ

 .)١("تنظم الحقوق والحریات العامة

نس ان والحری ات الأساس یة    لإتعزی ز احت رام حق وق ا   ، من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئھا ولما کانت   

 م ن  اً منظم ة الأم م المتح دة أع دت کثی ر     ي، ف إن الأجھ زة المختص ة ف       ذلك، والتشجیع علی    اًللناس جمیع 

 حی ث  ي؛حق وق الإنس ان عل ی المس توی الع الم     تفاقیات الدولیة لضمان احترام لات واالإعلانات والقرارا 

، )١٩٤٨ دیس مبر  ١٠( ي اعتم د ف   ي ال ذ ، لحق وق الإنس ان   ي الإع لان الع الم    يظھر علی المستوی الدول   

ش کل ک ل   ی و.)م١٩٦٦( والثقافیة لعام الاجتماعیةوالعھدین الدولیین لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة و     

وص در ع ن الأم م     . الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشرعیة الدولیة لحق وق الإنس ان  يلإعلان وعھد من ا 

مثل إعلانات حقوق الطفل الص ادر  ذلك  و، خاصة ومعینة بفئاتٍيتعنأخری تفاقیات االمتحدة إعلانات و  

، ومعاھ  دة إلغ  اء )م١٩٦٩(ام  لع  يز العنص  ری   ومعاھ  دة إلغ  اء جمی  ع أش  کال التمی ،)م١٩٥٩( ع  ام يف  

 يی ف  ی  علان ات والمعاھ دات ال  الإم ن  ذل ك  غی ر  إل ی  ، )م١٩٨١(ز ض د الم رأة لع ام      ی  کال التمی جمیع أش   

 عالمی ة حق وق   ث رت أ، ومن ھنا. )٢(نسان وحمایتھالإاعد قانونیة دولیة لضمان حقوق ا  جملتھا تتضمن قو  

 ي ص  ارت عالمی  ة ف   الحق  وق والحری  ات العام  ةنإ حی  ث ؛اً کبی  راًین الداخلی  ة ت  أثیرنس  ان عل  ی الق  وانالإ

عل ی  تس مو  حری ات العام ة   الحق وق و  للر الدولیةیالمعایصبحت أ علیھ بناءً و .مصدرھا ومحلھا وتنظیمھا  

ل ظ   ي وف  .ك حول مفھوم حقوق وحریات الإنسان مشترين مفھوم عالم لآ ا  یوجد حیث؛  ر الوطنیة یمعای

ن حق وق وحری ات   إ ب ل  ،م علاقاتھ ا بمواطنیھ ا کیفم ا تش اء     تنظ ی ي حرة ف  ةھذا المتغیرات لم تعد کل دول 

 ض رورة   کل دولةٍي في والعادي علی المشرع الدستورير دولیة ینبغیالمواطنین صارت خاضعة لمعای 

 يک   ل دول الع  الم ھ    ي ای  ة حق   وق وحری  ات الإنس   ان ف     ل   ی الخط  وات العملی   ة لحم أوإن . )٣(مراعاتھ  ا 

إح  دی إل  ی نض  مام یق علیھ  ا، والاتعلق  ة بحق  وق الإنس  ان والتص  د المعاھ  دات الدولی  ة الم إل  ی نض  مام الا

                                                   
 .١٠١ص مصدر سابق،  السلطة التقدیریة للمشرع،،لمجید إبراھیم سلیم اعبد . د)١(
لتش  ریع  وايلق  انون ال  دول اا حق  وق الإنس  ان وحمایتھ  ا وفقً   ل عب  دالرحمن ناص  رالدین، ض  مانات  نبی   . د،مزی  د انظ  رل ل)٢(

حدود س لطة المش رع المص ري    ، ھالة محمد طریح .د؛ ٣٠، ص٢٠٠٩، طبعة أولی، دار المطبوعات الجامعیة،    يالوطن
 .٩٢، صمصدر سابق في تنظیم الحقوق والحریات العامة والضمانات المقررة لممارستھا،

 .١٣٧، صمصدر سابق  السلطة والحریة وفلسفة حقوق الإنسان،فایز محمد حسن، . د)٣(
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 )٩٤(

 ي حی  ث یل   ي؛ الق  انون ال  وطني تلقائی  ة عل  ی الف  ور ف   أنھ  ا س  تطبق بطریق  ةٍ ي لا یعن  ، تفاقی  ات الدولی  ةالا

 ھ ذه الح ال   ي وقد یلزم الأمر ف.وطنی ملائمعتماد تشریع ایات حقوق الإنسان   تصدیق علی إحدی اتفاق   ال

س ن تش ریع جدی د غی ر     أخ ری   أحی ان  يیتطل ب ف   ، وق د  ھ المعم ول ب     يتش ریع ال وطن    ال يف  ل  تع دی إجراء  

فاقی ات  تالا يمش ارکة ف   ال ال دول  يئم انتھاك حقوق وحری ات الإنس ان ف        ویعود العقاب علی جرا   . مسبوق

 أن  عل ى یتعین التأکید فإنھ ، ولذا.لو المقام الأيمحاکم الوطنیة فالإلی نسان المتعلقة بحقوق وحریات الإ  

 یتع رض لھ ا   ينتھاک ات الت    الايین ف  بة بمعاقب ة المتس ب  لتشریعات الوطنیة للدول تسمح لمحاکمھا الوطنی  ا

 وغیرھا من قواعد ،)م١٩٤٩( اتفاقیات جنیف لعام ھت لحقوق الإنسان علی وفق ما تضمن  يالقانون الدول 

 يدؤلا یمک  ن أن ی    و،اًمنھ  ارك  ان  ي ال  وطني ح  ال أن النظ  ام القض  ائ يولک  ن ف  .  الع  اميالق  انون ال  دول

ین إزاء ھ  ذه  مکت وف الی د  يوق الإنس ان، ویص بح المجتم  ع ال دول   أن تھ  در حق  ذل ك   فل یس معن ی   ،ھام ھ مَ

 يھ تم المجتم ع ال دول   ی يمس ائل العالمی ة الت    الحق وق الإنس ان أص بحت م ن     ن  أمعلوم  ال فکما ھو    .المسألة

 ی  تمکن م ن المحکم  ة  ل ذي  ايولاص للقض اء ال  د ص  ختلاب د أن ینعق  د ا  لا فإن  ھ ، وعل ی ھ  ذا الأس اس  .ھکل  

 . )١(الجنائیة الدولیة

 الأنم اط  ال داخلي حس ب   المج ال  ف ي  للتنفی ذ  قابل ة  إبرامھ ا وص یرورتھا   بع د  الدولی ة  المعاھ دات  نإ

 المعاھ دات  بتطبی ق أحك ام   - القض ائیة  الھیئ ة  مق دمتھا  وف ي  - الدول ة وھیئاتھ ا   أجھ زة  تلزمو ،الدستوریة

 للمعاھدة القانونیة القیمة لة تحدیدأمس ثارا، تھن ومن. دولةٍ كل دستور دھاالتي یحد الشروط وفق الدولیة

 في الدساتیر ولقد اختلفت. ةالمختلف للدول المواقف الدستوریة باختلاف یختلفي، وھذا النظام الداخل في

 ق وة  م ن  أعل ى  ق وة  للمعاھ دة سي الفرن يالدستور المشرعأعطى ف ؛الدولیة للمعاھدة القیمة القانونیة بیان

 أحك ام  الآخ ر  الط رف  یطب ق  نأ الدس تور، بش رط   ةق و  م ن  أدن ى الوق ت نفس ھ    وف ي  ة،الق وانین العادی   

. )١٩٥٨( ع ام  الصادر الحالي الفرنسي من الدستور )٥٥( المادةص لن اًتطبیق ذلكو ،المعاھدة والاتفاق

 الق وانین العادی ة   ق وة  الدولی ة  المعاھ دات  عل ى  أض فى   فق د ،المص ري  الدس توري  للمش رع  بالنس بة  أم ا 

 ف ي  نف س قوت ھ   وتأخ ذ  داخلي تشریع بمثابة تعتبر  فالمعاھدة؛ونشرھا علیھا التصدیق بعدذلك و ،فحسب

 الم ادة  ل ى إ اًاس تناد ذل ك  و ،الدس تور  لأحك ام  اًوفق   علیھ ا  ت م التص دیق   مت ى  القانونی ة  القواع د  ت درج  س لم 

ت، المعاھ دا  الجمھوری ة یب رم   سن رئ ی ى أعل   نص ت  الت ي  )١٩٧١( المصري عام الدستور  من)١٥١(

 والتص دیق  بع د إبرامھ ا   الق انون  ق وة  لھ ا  وتكون ،البیان من یتناسب مشفوعة بما الشعب مجلس ویبلغھا

 بش أن اتفاقی ات حق وق    )٢٠١٤(دس تور  م ن  ) ٩٣(کما أن الم ادة  . ضاع المقررةوللأ اًوفق ونشرھا علیھا
                                                   

، ی وکفال ة احت رامە  ینسا الإيحترام القانون الدولاجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ل والي الدوليد البرلمان اتح منشورات الا  )١(
 .٤٣، ص١٩٩٩، ١ رقم يدلیل عمل
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 )٩٥(

 تص دق  واثی ق الدولی ة لحق وق الإنس ان الت ي     عھ ود والم تلتزم الدول ة بالاتفاقی ات وال     ''الإنسان، تنص علی    

 . ''لأوضاع المقررةل اًعلیھا مصر، وتصبح لھا قوة القانون بعد نشرھا وفق

عل ى   نص ت  )٢٠٠٥( لع ام  الح الي  اق ي عرال  م ن الدس تور  )اًرابع ٦١  (المادة نإف ،العراق في  أما

 مجل س  ثلث ي أعض اء   بأغلبی ة  یس ن  بق انون  ةالدولی المعاھدات والاتفاقیات عن المصادقة عملیة تنظم نأ

ن ھ  أ دام م ا  ،الع ادي  الق انون  ق وة  الدولی ة  أعط ى للمعاھ دة   العراق ي  الدس توري  المش رع  نأ  أي،الن واب 

 ل ى تص دیق  إ یحت اج  القانون ھذا نأ على ،النواب أعضاء مجلس ثلثي موافقة ینال بھا قانون سن جبأو

 المفع ول داخ ل   س اري  یص بح  حت ى  ؛الرس میة  لجری دة ا نش ره ف ي   یج ب  ث م  ومنة، الجمھوری رئیس من

الجری دة   في القوانین نشر جبتأو التيو العراقي،الدستور من) ١٢٩ (المادة علیھ نصت ما وھذا. الدولة

 ب ین  تع ارض  یح دث  وق د ا، ھ ذ . ذل ك  خ لاف  ینص على لم ما ا،نشرھ تاریخ من بھا یعمل لكي الرسمیة

أحك ام   نف إ  ،المخ الف  للتش ریع  تالی ة  المعاھدة فإذا كانت، الداخلي ونالقان وأحكام الدولیة أحكام المعاھدة

 ،التطبی ق  واج ب  اًتش ریع  تعتب ر  المعاھ دة  نلأك ذل  و؛ معھ ا  المتع ارض  التش ریع  أحك ام  تلغ ي  المعاھ دة 

 بین اًتعارض جدتو و،للمعاھدة اًتالی التشریع كان إذا  أما،سابقة تشریعات من معھا یتعارض ما وتنسخ

 المعاھ دة  تعتب ر ، ومص ر  الع راق  فف ي  .ةللمعاھ د  القانونی ة  القیم ة  یختل ف حس ب   الأم ر  نإف   ا،أحكامھ  

 تطبی ق  عل ى ع دم   الدول ة  رغب ة  على یدل التشریع صدور نھا؛ لأالمخالف ل التشریع بمقتضى منسوخة

 م ن  لیع د  نأ یمكن العادي التي القانون قوة للمعاھدة نلأ كذلو ؛من أحكامھا التحلل في ونیتھا المعاھدة

 المعاھ دة  نإف  ن، الق انو  من أعلى قوة للمعاھدة تعطي التي لفرنسا بالنسبة أما. تٍأي وق في البرلمان بلقِ

من  )٥٥( المادة نلأذلك  ا؛أحكامھ منھا ویخالف أحدث داخلي تشریع صدور رغم ساریة المفعول تظل

 .)١(الدستور قوة لىإ تصل نأ دون العادیة قوة القوانین تفوق قوة للمعاھدة تعطى الفرنسي الدستور

 متع ارض  وكأن ھ  یب دو ي العراق   النواب لمجلس الداخلي النظام من) ٨٨(المادة  نص أن والملاحظ

 ي؛ال داخل  النظ ام  م ن ) ١٢٧(والم ادة   ،الدس تور  م ن ) اًرابع  / ٦١(الم ادتین   ون ص  وفح واه  في صیاغتھ

 الن واب  مجل س  ف ي  الخارجی ة  تالعلاق ا  لجن ة  اختص اص  ال داخلي  النظ ام  م ن ) ٨٨(حددت الم ادة   حیث

 م ن ) اًرابع   /٦١(الم ادة   فی ھ  ذھب ت  ال ذي  الوق ت  ف ي . ی ة الدول السیاس یة  والمعاھ دات  الاتفاقی ات  بدراسة

 جمی ع  عل ى  بالمص ادقة  یخ تص  الن واب  مجل س  أن إل ى  ال داخلي  النظ ام  م ن ) ١٢٧( والم ادة  ،الدس تور 

ة قاع د  لإعم ال  ھن ا  مج ال  لا ھأن   المؤك د  ومن .ا منھبعینھ نوع دون تحدید الدولیة والاتفاقیات المعاھدات

                                                   
 بغ داد،  جامع ة  الق انون،  كلی ة  ،ةدكت ورا  رس الة  ال دول،   دس اتیر يف   الدولی ة  المعاھ دات  تنظ یم  العبیدي، عزبة حسن .د.)١(

 .١٧ ص ،١٩٨٨
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ري الدس تو  النص تغلیب ضرورةب تقضي التي القانوني قاعدة التدرج إعمال ولكن ،"العام یقید الخاص"

ت، المعاھ دا  جمی ع  عل ى  بالمص ادقة  یخ تص  الن واب  ف إن مجل س   ،وبالت الي  النصوص، من سواه ما على

  . ةالسیاسی وغیر منھا السیاسیة

الق انوني   النظ ام  ع ن  الأح وال  م ن لٍ بحا ینفصل أن یمكن لا الدولي القانوني النظام أن كدالمؤ ومن

 الأساس یة  مادت ھ  ھ ي  ب ل  ،ال دولي  الق انوني  النظ ام  ف ي  الرئیس ي  اللاع ب  ھي الدول أن الداخلي، باعتبار

 ال دولي  یعالتش ر  ف إن ، الع الم  دول غالبی ة  ف ي  للق انون  الرئیس ي  المص در  ھو التشریع كان وإذا .وضالتھ

 قد الدستوریة الأنظمة أن ومن الملاحظ. قالإطلا على الدولي للقانون الرئیسي المصدر  ھو)المعاھدة(

 الص لاحیة،  بھ ذه  التنفیذی ة  الس لطة  ف رد أ نْفمنھ ا مَ   ، المعاھ دة  صناعة تنظیمھا في اتجاھین بین انقسمت

 الأنظم ة  كاف ة  وف ي  ،اًدائم   تضطلع نفیذیةالت السلطة كانت وإذا. فیھا التشریعیة السلطة أشرك نْمَ ومنھا

 التي الأحوال في یتحدد التشریعیة السلطة مجال فإن والتحریر والتوقیع، ضاتواالمف ھمةبمَ یة،الدستور

 . اًتحدید بالتصدیق المعاھدة صناعةمع  فیھا تشترك

تض  اءھا راھ  و الإج  راء ال  ذي تثب  ت ب  ھ الدول  ة    الانض  مام عل  ى المس  توى ال  دولي   أوالتص  دیق إن 

ی داع ص ك   إھ دة متع ددة الأط راف ب    المعاأوفي حالة الاتفاقیة ذلك ویكون  .  المعاھدة أوتفاقیة  لاالالتزام با 

 أو والت  ي ق  د تك  ون دول  ة  ، الانض  مام ل  دى جھ  ة الإی  داع الت  ي ت  نص علیھ  ا المعاھ  دة نفس  ھا  أوالتص  دیق 

 نص  ت الم  ادة ،مدنی  ة والسیاس یة  فف ي حال  ة عھ  د الحق وق ال  . ال رئیس الإداري للمنظم  ة أومنظم ة دولی  ة،  

 أون انض  مام ف  إ، نض  مام یق  ع بإی  داع ص  ك انض  مام ل  دى الأم  ین الع  ام للأم  م المتح  دة   لا عل  ى أن ا)٤٨(

تصدیق دولة ما على عھد الحقوق المدنیة والسیاسیة یلزم الدولة الطرف بأن تتخ ذ م ا یل زم م ن الت دابیر         

الت زام الدول ة الط رف    ویش مل  . د علیھ ا ف ي العھ    ال الحقوق المنصوص  التشریعیة وغیر التشریعیة لإعم   

 أو التنفیذی  ة والتش  ریعیة والقض  ائیة وغیرھ  ا م  ن الس  لطات العام  ة    ،بأحك  ام العھ  د ك  ل ف  روع حكومتھ  ا  

 السلطات مسؤولیة دولیة على الدول ة  أوبل أي من ھذه الفروع أي انتھاك للعھد من قِ ویترتب  . الحكومیة

 م ن العھ د ت نص عل ى انطب اق أحكام ھ       )٥٠( فالم ادة  ؛ى ف ي العھ د    الطرف تجاه الدول الأط راف الأخ ر      

 . )١(" استثناء على جمیع الوحدات التي تتشكل منھا الدول الاتحادیةأودون أي قید "

 

                                                   
 http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-149786.htm :لإلیكترونيموقع االزیارة یمكنك مزید لل )١(

o b e i k a n d l . c o m

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-149786.htm


 )٩٧(

 يالمبحث الثان
 تزام بتحقیق التوازن بین الحقوق والحریات العامة وبین السلطةلالا

 ،س لطة ال ب ین الحری ة و  ي، أي وم ا ھ و جم اع   يدمة تتعلق بالتوفیق ب ین م ا ھ و ف ر     ھناك مشکلة عا  

 عن دما یتع ین تنظ یم المجتم ع وتحدی د      ي، أيعن دما نك ون أم ام الق انون الدس تور      المش کلة   ذهھ  تواجھنا  و

  ح الات العادی ة  ال يفردی ة ف   المتطلب ات  الاعی ة و متجلا ب ین المتطلب ات ا    أو ،العلاقات بین السلطة والحریة   

 تنظ یم   المطل ب الأول ع ن  ي ن تکلم ف   ، مطلب ین يبدراس ة ھ ذا المبح ث ف       نق وم   سوف   ،ذلك ل .ستثنائیةوالا

 ي الت  وازن ب  ین الس  لطة والحری  ة ف     إل  ی يمطل  ب الث  ان ال ي ونتط  رق ف   ،س  لطة والحری  ة الالعلاق  ة ب  ین  

 .الاستثنائیةالظروف العادیة و

 لوالمطلب الأ

 ي القانون الدستوريسلطة والحریة فالتنظیم العلاقة بین 

 الأصل ي یعتبر الحریة ھذي ال ي،مذھب الفرد علی أساس ال   - اًعموم -یمقراطیة  دول الد التقوم   

 أو یتعارض م ع الحری ة لا یج وز أن یف رض إلا لض رورة       الذي وأن القید،یةن جماعة إنسایة حمایة أ  يف

 م  ن اً ف  إن کثی  ر،الحری  ةإل  ی دول الدیمقراطی  ة ترج  ع ال   يلوی  ة ف  والأ ت وإذا کان  .عام  ةتحقی  ق مص  لحة 

إلی  مطلقة  یتعارض مع التسلیم بصفةٍھقیام المجتمع نفسعتبارات النظام، وأدرکوا أن   ا اء لم یھملو  الفقھا

،  ص لبھا ي تض مین الحری ات ف    ه  اتج ا ي ولق د س ارت الدس اتیر الحدیث ة ف      .عترف بھ ا للأف راد    الحریات الم 

 .)١(ة للحریات الأسمی مرتبة من التشریعات العادی القواعد الدستوریةکفالةذلك وکان الھدف من 

طة القی ام  لالس  تقتض ي  ، وھ کان ت ص ورت  اً أیّ  ي،لطة مفترض لتک وین المجتم ع السیاس    ن وجود الس إ

حری ة  بمقتضیات الحفاظ علی قیمة ھذه الإجراءات قد تصطدم بإجراءات معینة، بھدف تحقیق النظام، و     

 ب أن  اًعلم   .س لطة للجمی ع  النابع ة م ن لزومی ة ال   الحری ة  ن ھن ا یب رز التع ارض ب ین الس لطة و       وم ،الأفراد

حق   وق ال مفت   رض لقی   ام الس   لطة ولص   یانة وف   راد وغای   ة تحقی   ق النظ   ام الع   ام ھ   ض   رورة الحری   ة للأ

  ف ي ذل ك وإن ک ان  ،  مش کلات الس لطة   ھ ي  حقیقتھ ا ين مشکلات الحریة تعد فإ حیث   ؛لحریات العامة وا

 ي الق وة الت   ي، والس لطة ھ    ض وء الس لطة  يمعن ی لا یتح دد إلا ف     - الواق ع  يف   - فالحری ة  ؛ أخری ةصور

ع خض و یك ون   و.المجتم ع مرھ ون بقی ام الس لطة     ، وبق اء  تحدد اتجاھاتھا ومرامیھا   يوالت،   الحریة ھتواج

م  ال لآ ةالس  لطة المش  روعة محقق     لك  وناً؛ نظ  ر طالم  ا کان  ت الس  لطة مش  روعة  اًب  واجالأف  راد للس  لطة 

 . )٢( حقوق وحریات المواطنینتحمي و،الشعب

                                                   
  .٥٩، صمصدر سابق  الحمایة الدستوریة للحریات العامة بین المشرع والقضاء،البدیع السید، محمد صلاح عبد . د)١(
 .٤٧، صمصدر سابق قوق الإنسان،السلطة والحریة وفلسفة ح فایز محمد حسین، . د)٢(
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ریات لا تعد غایة فحسب تستباح باسمھا کل وسیلة، کم ا أنھ ا لیس ت مج رد وس یلة        ن الحقوق والح  إ

عت  راف ب   الحقوق  لاغی   ر أن ا. واح  د  نٍآ يووس  یلة ف     غای   ة ينم   ا ھ   إبعی  دة، و أخ   ری لتحقی  ق غای  ات   

ی  ة لا یمک  ن أن ن الحرإ حی  ث ؛ أنھ  ا حری  ات مطلق ة ي لا یعن  ، واح  د وق  تٍي ووس  یلة ف  والحری ات کغای  ةٍ 

نتص ور حری ة الم رور بغی ر       أني یکف  س تحالة التمت ع بالحری ة بغی ر نظ امٍ     اتوض یح   و ،تعیش بغیر نظ امٍ   

لا  فإنھ ، الجانب الأیمن من الطریقی إن قانون المرور عندما یفرض ضرورة السیر بالسیارة عل   .تنظیمٍ

م الس یارات ب لا تنظ ی    إذا ترک ت حری ة م رور    لأن ھ  ؛ وإنما یجعل ھذه الحریة ممکن ة   ، حریة المرور  يیلغ

 فوض  ی یس  تحیل معھ  ا ھ ف  إن ھ  ذا س  ینتج عن  ، م  ن الج  انبیني س  یارة أن تس  یر عل  ی أی  ةبحی  ث یک  ون لأ

تمک  ین الأف  راد م  ن  علی  ھ  یترت  باً یض  ع نظام  ھبتدخل   -إذن  - فق  انون الم  رور ؛ممارس  ة حری  ة الم  رور

س لا تع د   الس لطة عل ی العک     ف إن ، واح د نٍآ يعمال حریتھم، وإذا کانت الحریة تمثل غایة ووسیلة ف        ستا

الس لطة   ف إن  ،ذلك ول. وحریاتھمھمممارسة الأفراد لحقوق  مجرد وسیلة لضماني وإنما ھ  ، ذاتھا يغایة ف 

 .   )١(مایتھاحصون الحریة وإلی  يدؤ تيالتقوی القوی الدافعة أعتبر من ت

نھم ا  إ حی ث  ة؛حو وجود تناقض بین السلطة والحری  ومن الملاحظ ضرورة عدم تعمیق النظر ن        

 النظ  ام، والحری  ة يذ الس  لطة تعن  إ ؛ حال  ة تن  اقضي وت  رابط، ول  یس ف   حال  ة تکام  لٍيق  ع الأم  ر ف  وا يف  

 ، إنأخ ری  م ن ناحی ةٍ   و. ھ ذا م ن ناحی ةٍ   ،جود للس لطة ولا للحری ة   ولا  النظام، وبدون النظام    إلی  بحاجة  

التع  ایش ھ  ذا ویتس  م  ،ن الحری  ة یج  ب أن تتع  ایش م  ع الق  انون إ حی  ث ؛تم  ع لا یس  تقر ب  دون الس  لطةمجال

ة  وھ  ذا یک  ون عل  ی حس  اب حری   .ي المجتم  ع الإنس  انيحمای  ة النظ  ام ف  إل  ی ذ یس  عی الق  انون إ ؛بالجدلی  ة

إل ی   الحری ة بحاج ةٍ  إلا أن کون علی حس اب النظ ام،   تحیان قد  بعض الأ يالأفراد، بینما حمایة الحریة ف    

 لأن ؛ب ین الحری ة والس لطة   تکام ل  المدی أھمیة یتضح لنا   ، وھکذا .ي یکون لھا وجود واقع    ي لک ؛النظام

 .   )٢(ي وھو الھدف النھائ،ھ مصلحة الإنسان ذاتيھذا یکون ف

 يجتم اع لاحمای ة النظ ام ا  إل ی   تھ دف مباش رة   يأن یق وم ب التوفیق ب ین القی ود الت      کما علی المشرع    

 يح افظ ف   تج اه الم  فالا؛اًاتس اع  واً التوفی ق ض یق  ا ھ ذ ي المذاھب ف    ت وقد اختلف  . المجتمع يوالنظام العام ف  

  حیث لا یوجد حریة ب دون نظ امٍ  ؛الاجتماعیة الحیاة ي فإنھا تحم،مھما تعددت القیود أنھ   مجتمع یری  يأ

تج اه  أم ا الا . ی ات لی م ن المحافظ ة عل ی الحر   أو يعجتمالابناء االل فوضی، وإن المحافظة علی   ظ يوف

المحافظ ة عل ی البنی ان    إل ی  تھ دف   تبریر القیود علی الحریات بأنھا  اًمن السھل دائم   أنھ   فیری،  المتحرر

                                                   
 .١٢، صمصدر سابق  الحمایة القانونیة للحریات العامة بین النص والتطبیق،لعال أحمد، اثروت عبد . د)١(
 .٥٢، ص مصدر سابقالسلطة والحریة وفلسفة حقوق الإنسان،فایز محمد حسین،  . د)٢(
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 )٩٩(

 . مجال الحریات العامةيلتدخل فتبریر ل فھذه الغایة لیست إلا ي،جتماعلاا

قی ود  التعب ر  ف ؛ وقی ود نس بیة  ، قیود مطلقة:قسمینإلی یمکن تقسیم القیود الخاصة بحمایة المجتمع       و

 النظ  ام ي أ،ی ال  دقیق للکلم  ةای  ة النظ  ام الع  ام ب  المعنم مث  ل ح،الاجتماعی  ةالمطلق  ة ع  ن متطلب  ات الحی  اة 

 حمای  ة النظ  ام  ة وق  د یک  ون موض  وع القی  ود المطلق    . الأم  ن، والس  کینة، والص  حة العام  ة   وھ  ويالم  اد

 یک  ون أو ک  ل مجتم  ع یوج  د ح  د أدن  ی م  ن الأخ  لاق تتوق  ف عن  دھا ممارس  ة الحری  ات،   ي فف  ي؛الأخلاق  

 لأن ؛ح د ت دمیر الدول ة   إل ی  حری ة  ممارس ة ال لا یمك ن أن تص ل      ف   ،موضوع القیود المطلقة حمایة الدولة    

أنھ ا لیس ت عام ة،    س تم ب تتف ،لقی ود النس بیة  لأما بالنسبة .  تستطیع حمایة الحریات   ي الت يالدولة المنظمة ھ  

یة واالحریة متسأن تكون  ولا یمكن.  محدودة من حیث الزمان والمکان والأشخاص     يولیست دائمة، فھ  

 ،ذل ك  إل ى وبالإضافة . ظروف غیر عادیةإلی رجع تقد القیود ببعض الأشخاص، و   هھذ، وتتعلق   للجمیع

المش رع    أن یت دخل إل ی  أدی ي بعض الدول ظاھرة الإرھاب، الأمر الذينة الأخیرة فولأ ا ينتشر ف افقد  

الإرھ  اب ھ  و و .اً دولیّ  أو اً وق د یک  ون وطنیّ   ، للدول  ة عل ی ح  د س  واء اً فالإرھ  اب یمث ل تھدی  د ؛لمواجھتھ ا 

 ق د تعج ز الدول ة ع ن     ل ذي  وا،حساس بالفزع ل دی الأف راد  إلق جل خأنف من العإلی لجوء بعض الأفراد  

 يلرھ ائن، والقی ام بعملی ات تفجی ر ف       وأخذ ا،غتیاللا مثل ا،من خلال وسائل متعددة   ذلك  ، و ھمتواعن مق 

الم ادة   في الفصل الثاني في الأحکام الانتقالی ة ب )٢٠١٤(  وجاء في الدستور المصري.)١(الأماکن العامة 

 وف ق  مصادر تمویلھ، وتعقب وأشكالھ، صوره بكافة الإرھاب، بمواجھة الدولة تلتزم"ھ  علی أن)٢٣٧(

  وی نظم .العام ة  والحری ات   الحق وق نض ما  مع والمواطنین، للوطن اًتھدید باعتباره محدد يزمن برنامج

وم ن  . "ھوبسبب عنھ الناجمة عن الأضرار العادل والتعویض الإرھاب مكافحة وإجراءات أحكام القانون

 ب  اب ي ف  ،ھ  ة الإرھ  اب بكاف  ة ص  وره وأش  كالھ تل  زم الدول ة بمواج يالت  ، وض  ع ھ  ذه الم  ادة ت  م الملاح ظ 

 .، ویتم فیما بعد تجاوزهاً وموقوتاً استثنائیّاًالأحكام الانتقالیة، فھذا الباب یعالج ظرف

  ک ذلك ب د  لاو ،ل النظ ام ظ يیق التوازن بین الحریة والسلطة ف  التزام المشرع بتحق   ،ذلك  عن فضلاً

ت وازن ب ین    ویلت زم بتحقی ق ال  ، وھ و بص دد تنظ یم الحق وق والحری ات       ،م المشرع بحدود الدستور   تزن یل أ

تحقی  ق المص  لحة إل  ی  تھ  دف ي الت  أو الحق  وق والحری  ات ي تحم  يس  واء الت  ، مختل  ف الق  یم الدس  توریة 

خ  ر آنس ان  إاج ب عل ی    وھ یتول د لش خص م ا یقابل     ي لأن الح ق ال ذ  ؛العام ة، حق وق الأف راد ق د تتع ارض     

 الحی اة  ي علی الحق فيالتعد التعبیر ي الحق ففلا یعني.  علی الحق موضوع الحمایة  ي بعدم التعد  ھیلزم

. للدول ة ة تض حیة بالمص لحة العام    ال مقاب ل  يکون ف  ین أ يعنتخرین، کما أن حمایة الحق لا    لآالخاصة ل 
                                                   

 .٤١ صسابق،مصدر   الحریات العامة،،طیفلال محمد عبد . د)١(
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 )١٠٠(

یتع ین عل ی المش رع    ذل ك  ج ل  أ م ن  ؛ الدول ة سرارأ مقابل إفشاء يف التعبیر يالحق ف ولا یتعین أن یكون     

 عل ی  اً یمث ل قی د  ي وھ و الأم ر ال ذ   ، من التوازن بین حمای ة الحق وق وب ین المص لحة العام ة         اًأن یقیم نوع  

 وب ین مختل ف   ، بتحقی ق الت وازن ب ین الحق وق والحری ات وب ین المص لحة العام ة        ھفیلزم  ، حریة المش رع  

  .)١(الحقوق ذات القیمة الدستوریة

ب  د م  ن أن تتمت  ع ھ  ذه الحق  وق والحری  ات    ب  ل لا،عت  راف ب  الحقوق والحری  ات العام  ة الايف  یکت لا

 والثقافی ة تتطل ب ت دخل الدول ة     الاقتص ادیة  والاجتماعی ة بالحمایة الدستوریة، وھناك حقوق مثل الحق وق   

 يم التع د  إیجابیة لضمان إش باعھا، ولا یقتص ر دور البرلم ان عل ی مج رد حمایتھ ا وض مان ع د          بصورةٍ

 الحق  وق والحری  ات مث  ل الت  أمین    تتض  من إش  باع ھ  ذه يقرار التش  ریعات الت   إ ب  اًعلیھ  ا، ب  ل غ  دا ملتزم    

 . )٢(الطبیة وغیرھا من الحقوق والحریات الأساسیة اللازمة لتنمیة الأفراد والرعایة يجتماعلاا

، ی ة للمش رع   للسلطة التقدیراًن تدخل المشرع لتنظیم ھذه الحقوق وضمان إشباعھا لم یعد متروک   إو

ل لتنظ یم ممارس تھا وض مان    لت زام بالت دخ  ـشرع الام  ، وھو ما یفرض علی الاً حتمیّاًأمر تدخلھ  صبحأبل  

 ف إذا م ا   ،الت دخل ذل ك   ي الدس تور ي ویراقب القاض. التشریعیة ھت لممارسة وظیف  اًوإلا عد منکر  ،  إشباعھا

 فإن ھ یحث ھ عل ی    ،وق الأساس یة تخاذ موقف معین تجاه حمایة حق من الحق ااستشعر تقاعس المشرع عن     

 .)٣(ي التشریعھختصاص لااً وإلا عد متنکر، الدستوریةھاتلتزاما وتحمل ، التشریعیةھممارسة وظیفت

ھ ذا  یك ون   و، العلاقة م ا ب ین الس لطة والحری ات     يختلال ف احدوث  إلی   يدؤاب عدیدة ت  بوھناك أس 

 ي وف.د ترتکز السلطة بید شخص واحد وق. تفوق السلطة علی الحریةي أ، مصلحة السلطة  يفختلال  الا

ن أذل ك   کبی رین عل ی حق وق الأف راد وحری اتھم، و      وض ررٍ  عل ی خط رٍ    ي فإن الس لطة تنط و     ،ھذه الحالة 

نتھ  اك ا عل  ی اًنھ  ا تق  دم دائم  إف، ثارھ  اآ ش  ر مح  ض بمعظ  م  ھ  يالأنظم  ة الش  مولیة الدکتاتوری  ة بق  در م  ا 

 ال دول  يال ف  حقوق والحریات وانتھاکھا، بعکس الحضیاع ال  يلا وبالت ،وامتھان لکرامة الفرد والجماعة   

 ھ؛ الش عب وإرادت   ي ع ن رأ ة تعبر بص دقٍ  شعبیة حقیقی إرادةٍإلی   تستند فیھا البرلمانات     يالدیمقراطیة الت 

 عل ی الأق ل تخش ی    أو، ھ الش عوب وإرادت   ي م ا تعب ر ع ن رأ   اًص دار الق انون غالب    إن الأغلبی ة القائم ة ب  لأ

 النی  ل م  ن الحری  ات ع  ن طری  ق التش  ریع الم  نظم   یمک  ن الق  ول بتع  ذرٍ  ،ذلك ل  .ه الع  ام وق  وة ت  أثیر يال  رأ

 ممارس ة الوظیف ة التش ریعیة ع ن طری ق      ي ھذه الأنظمة أن ینحرف المشرع ف   ي فلا یتصور ف   ،للحریات

                                                   
 .١٠٢ ص،مصدر سابق  السلطة التقدیریة للمشرع،لمجید إبراھیم سلیم، اعبد .د )١(
 .٤١، ص٢٠٠٠  القاھرة، طبعة ثانیة،– مایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروقالح،  سروريحمد فتح أ. د)٢(
 .١٠٥-١٠٤، ص سابقمصدر السلطة التقدیریة للمشرع، ، لمجید إبراھیم سلیم اعبد . د)٣(
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 )١٠١(

 .)١(نتقص منھات أوإصدار قوانین تقید الحقوق والحریات 

 للبرلم ان،  ي الرق اب دور التش ریع اج ع   ترياخ تلال الت وازن ھ    إل ی   يدؤ ت  ين من الأسباب الت   أکما  

إل  ی  دع  ت ي م  ن أھ  م الأس  باب الت    ي حمای  ة الحق  وق والحری  ات العام  ة ھ     معل  وم ف  إن مس  ألة کم  ا ھ  و  

 هدورب  البرلم ان  یقتصر  الحکومة، ويبین یدسلطة التشریع وقد أصبحت  .یعرختصاص البرلمان بالتش ا

 فنی ة متخصص ة، کم ا أن مش روعات      لج ان اً عل ی نص وص ق د حررتھ ا س لف          التصویت عل ی عجال ةٍ     يف

کوم ة ووزاراتھ ا المختلف ة،     اقتراح الحي منھا ھ،)%٩٠( ما یکون ا البرلمانات عادةً   تقرھ يوانین الت الق

 يالإدار ين الحکوم ة ھ   أإل ی  یع ود  ذل ك   ي للمقترحات البرلمانیة، والسبب ف    ھو النسبة الحقیقیة   يوالباق

 عل ی تفھ  م  اًج در الس لطات أیض    ألمجتم ع، وم ن ث م تص  بح     الت ی یم  ر بھ ا ا  لمش کلات عل ی تفھ م طبیع ة ا   

إل ی   تتسم بط ابع التعقی د، یض اف    يلمجتمع لمواجھة ھذه المشکلات الت   یحتاجھا ا  يطبیعة التشریعات الت  

 ممارس ة  ي تخوی ل الحکوم ة ف    ي یعن  ي، وال ذ يتش ریع  ضٍتف وی إل ی    اللج وء    يسراف البرلمان ات ف     إذلك  

 مختلف الدول الدیمقراطی ة الحدیث ة، وانتش رت    ي باتت ظاھرة عامة فيالتشریع نیابة عن البرلمان، والت 

 .  )٢(تساع مجالات السلطة وتنوعھاانتیجة لزیادة تدخل الدولة و

 ب ل  ،ال دفاع عنھ ا  یج اد الحری ة و  إ  من حیث دور البرلماناتيحدوث اختلال فذلك وکان من نتیجة    

 .لحری ة ات تدعم السلطة والدولة عل ی حس اب ا  صبحت البرلمانأحینما ذلك کثر من أإلی ن الأمر وصل  أ

 ق د  أو ، تقی د ممارس تھا ممارس ة کامل ة    يت   الأوھذا ما یفسر صدور العدید م ن الق وانین المقی دة للحری ة             و

 اً ص عب اً علی الأقل تجعل ممارستھا أمرأو  کاملةٍورةٍصحد مصادرة الحریة وإھدارھا ب   إلی  مر  یصل الأ 

مر تنظیمھ ا ع ن   أاد المش رع ب   نف ر اإف راغ ض مانة الحری ة المس تمدة م ن      إل ی  ا ما أدی ذ کبیر، وھ حدٍّإلی  

إل ی   وتجری دھا م ن قیمتھ ا الحقیقی ة، وھ ذا م ا أدی       يھ ا الحقیق   ا یص درھا م ن محتو    يریق الق وانین الت     ط

 .)٣( لھاي للخطورة والتھدید الحقیقاًمصدرإلی  للحقوق والحریات اًضامن كونھ نقلاب القانون منا

عتراف بالحقوق والحریات العام ة، ویخض ع   الا)  تطبق مبدأ الشرعیة  يالت(ة  لة القانونی وتتمثل الدو 

ص بح  أ ي مواجھ ة الدول ة الت    ينون، فالأفراد لھم حقوق وحری ات ف    ومحکومین للقا  اًفرادھا حکام أجمیع  

                                                   
، دار الحام د  )دراسة مقارنة( الأنظمة الدستوریة ي، التوازن بین السلطة والحریة فيالسادة بھیر الدراج   جعفر عبد  .د )١(

 .      ١٢٧، ص٢٠٠٨ردن، الأ - للنشر والتوزیع
بی  ة،  الدول  ة الحدیث  ة، دار النھض  ة العر يلیة ف  س  ؤوطة السیاس  یة م  ع المل إب  راھم ناص  ف، م  دی ت  وازن الس   عب  داالله . د)٢(

 يالس  لطتین التش  ریعیة والتنفیذی  ة ف      ب  ین ي والعض  ويزدواج ال  وظیفیم  ن محم  د ش  ریف، الا   أ.د ؛٢٢٣-٢٢٢، ص١٩٨١
 .٤٨٤، ص٢٠٠٥، القاھرة، دار النھضة العربیة، )دراسة تحلیلیة(الأنظمة السیاسیة المعاصرة 

 .٤١٩-٤١٧، ص مصدر سابق الصراع بین السلطة والحریة،، راغب جبریل خمیس سکران.د )٣(
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 )١٠٢(

ات العام  ة علیھ  ا، کم  ا أن وج  ود    عت  داء الس  لط ازاء إھ  م واجباتھ  ا ض  مان وحمای  ة تل  ك الحق  وق      أم  ن 

 - الوقت الحاض ر لا یس تطیع الأف راد    ي فف.ة والبرلمانیة الحیاة السیاسیيھمیتھا فأحزاب السیاسیة لھا  الأ

 اس  تعمال ي بوجھھ  ا فیم ا ل  و اس  تبدت وتعس فت ف     یقف وا أوموا الھیئ  ات الحاکم  ة وان یق  أ -وھ م منف  ردون  

 ي الت  ير الح دیث ھ    العص  ي فإن الأحزاب السیاس یة ف   ،ذا ل.ت علی حقوقھم وحریاتھم   تجاوز و ،سلطاتھا

ن النظ  ام أ ی  ری نْ ھن  اك مَ  ،وبالمقاب  ل. )١( المعارض  ةأو الحک  م يتض  طلع بھ  ذا ال  دور، س  واء أکان  ت ف    

 حی  ث أعطاھ  ا ممارس  ة الوظیف  ة    ؛کی  ز الس  لطة لص  الح الس  لطة التنفیذی  ة    رتإل  ی  اً حتم  يدؤی  ي الحزب  

ن أعض  اء أإل ی  ل  ك یع ود  ذ يوالس بب ف   . )٢(ھا لعض ویة البرلم  ان ئجان ب الس  ماح لأعض ا  إل ی  التش ریعیة  

ذل ك   وم ا یترت ب م ن    ، یغلبون المصالح الحزبیة علی مص لحة العام ة   البرلمان عادةً  يوأنصار الحزب ف  

 لتحقی ق  ؛ض رورتھا ح زاب السیاس یة و  لأوعلی ال رغم م ن أھمی ة ا   فھ،  داء وظائ أ يمن ضعف البرلمان ف   

 فق د تراف ق   .داد الس لطة الحاکم ة  ضد تعسف واستبالدیمقراطیة وحمایة وصیانة حقوق وحریات الإنسان   

 .)٣( الأحزاب السیاسیةيالصناعیة المتقدمة تدھور مماثل ف المجتمعات يتدھور دور البرلمانات ف

 فحریة التج ارة للباع ة   ؛ممارسة بین عدة حریات مختلفةال ي یحدث التناقض ف  ، بعض الأحیان  يوف

 ف إن ح ق الإض راب ق د یع ارض م ع       اًیض  ألعام قد تتع ارض م ع حری ة الم رور،     طریق االالجائلین علی   

 ب ین أکث ر   أو، إذا حدث تن اقض داخ ل إح دی الحری ات العام ة       امٍظنتامرافق العامة ب  المبدأ استمرار سیر    

 أن حری ة  : عل ی س بیل المث ال   ، کاملةمن حریة عامة للمشرع أن یتم بالتضحیة بإحدی الحریتین بصورةٍ      

 أو، ھنی  وا اختی ار مع ية، تف وق حری ة ص احب العم ل ف      ساس ی أ حری ة  ي، وھ  ھ التعبیر عن رأی    يالعامل ف 

 بجان ب  ،''ثانویة" تبدو يید الحریة التی فیقوم بتق،للمشرع إقامة نوع من التدرج بین الحریات المتعارضة 

طری ق الع ام لمص لحة حری ة     الد حریة التج ارة عل ی   ی علی ھذا یجوز تقی  وبناءً .''جوھریة'' تبدو   يتلك الت 

ھ ذا التوفی ق   نفسھا، ویتضمن تکون لھما القیمة القانونیة بحیث توفیق بین حریتین لا للمشرع أو،  المرور

توفی  ق ب  ین  ال وم  ن أھ  م التطبیق  ات  ،وض  ع القی  ود للح  ریتین اللت  ین یوج  د بینھم  ا تع  ارض ف  ی وق  ت م  ا     

 م ن  ي الفرنس  ي المجلس الدس تور ھ ما قضی بي القانون الفرنسيفنفسھا   القیمة القانونیة    ااتخذت ،حریتین

ھما ا ولا یج وز إھ دار إح د   ، الدس توریة ئ من المب اد امٍظنتاب ومبدأ سیر المرافق العامة بأن حق الإضرا 

الإی اب   ب أن حری ة ال ذھاب و   اً، کم ا قض ی المجل س أیض     اً وإنم ا یج ب البق اء علیھم ا مع         ،خ ر لآجل ا أمن  

                                                   
 .٢١، ص١٩٧٥  طبعة ثانیة، بغداد،- رشاد، مطبعة الإلحزبیةا، الأحزاب السیاسیة والنظم يشمران حماد . د)١(
 الازدواج ال  وظیفي والعض  وي ب  ین الس  لطتین التش  ریعیة والتنفیذی  ة ف  ي الأنظم  ة السیاس  یة        یم  ن محم  د ش  ریف،   أ. د)٢(

 .٥١٧، صالمعاصرة، مصدر سابق
 .٢٢٦، ص مصدر سابق مدی توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة،م ناصف،عبداللە إبراھ . د)٣(
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 )١٠٣(

تب رر التحق ق م ن     لتحقی ق مص لحة عام ة    اًوالحریة الفردیة یجب التوفیق بینھما، م ع م ا یک ون ض روریّ            

 . )١(شخصیة الأفراد

 الدیمقراطی  ة ئ ب  ین ثواب  ت أحک  ام الإس  لام ومب  اد  التوفیقب   يام الدس  تور العراق  ی  وم  ن الملاح  ظ ق

 یتع ارض   ق انونٍ ي حیث لا یجوز سن أ؛)٢٠٠٥(لسنة  الي الدستور الح يوالحقوق والحریات الواردة ف   

 يراطی   ة والحق   وق والحری   ات ال   واردة ف      الدیقئ وم   ع مب   اد ،م   ع ثواب   ت أحک   ام الش   ریعة الإس   لامیة  

 .)٢(الدستور

 يالمطلب الثان

 الاستثنائیة الظروف العادیة ويلطة والحریة فالتوازن بین الس

 أن الدول  ة تخض  ع لک  ل قاع  دةٍ  ذل  ك  ية بخض  وعھا لمب  دأ المش  روعیة، ویعن   تتمی  ز الدول  ة القانونی   

 ين النظ  ام الق  انونإ حی  ث ؛راتبھ  ا وأش  کالھاخ  تلاف ما للدول  ة عل  ی ينھ  ا النظ  ام الق  انونقانونی  ة یت  ألف م

قم ة  ال، بحیث تقف القواعد الدستوریة علی  القوةي المتدرجة فشریعیةت من القواعد ال ف من مجموعةٍ  یتأل

عتب  اره اة الص  ادرة م  ن البرلم  ان المنتخ  ب ب   یلیھ  ا القواع  د التش  ریعی ،بوص  فھا تعب  ر ع  ن إرادة الش  عب  

 الأعم ال الص ادرة ع ن    ي ت أت ، نھای ة الھ رم  ي وف  .ن إرادة الش عب  تعبر ع التيصاحب السلطة التشریعیة 

 يمنطق الت درج یقض    إلا أن ،ي والمرفقيیر النشاط الضبطیجل تنفیذ القوانین وتس  أالسلطة التنفیذیة من    

ن الدستور ی نظم  إ حیث ؛عتبارھا غیر دستوریةالا تم إ و،بأن تحترم القواعد الأدنی القواعد الأعلی منھا  

، ویتط  رق لحمای  ة الحق  وق والحری  ات   ئفیم  ا بینھم  ا، وی  نظم حال  ة الط  وار  ثلاث والعلاق  ة الس  لطات ال   

 .)٣(العامة

 ھ مما ینتج عن؛ن نشأة الدولة بشکلھا المعاصر کان نتیجة تطور المجتمع المنظمإ ،ذلك علی علاوة

ک ون ھن اك   بد أن ی  وأمام ھذا التطور المتلاحق کان لا، اختصاصات ووظائف الدولة ي ف يتوسع تدریج 

 اً فک ان حتم   ،ل والجور عل ی حق وق وحری ات الأف راد    غو داخل سلطة الدولة لمنعھا من الت  يإطار تنظیم 

ین لھ ا بمقتض ی الق انون، إلا أن     أن تتعام ل م ع الخاض ع   ي أ ،بد أن تخضع الدول ة لمب دأ المش روعیة         ولا

 خارجی ة  أو عوام ل داخلی ة   أتطر اًحیانأ واحد، ف منوالٍعلیترك الحیاة لتسیر ت ل مستجدات الأمور لم تکنْ   

تخ  اذ ت  دابیر اس  لطة ال مم  ا یس  تلزم عل  ی ؛اًری عس  اً أم  رھتجع  ل الخض  وع لمب  دأ المش  روعیة عل  ی إطلاق   

                                                   
 .٣٩، صمصدر سابق  الحریات العامة،طیف،لال محمد عبد . د)١(
 .٢٠٠٥ ي لسنةمن الدستور العراق) ٢( انظر المادة )٢(
بغ داد، منش ورات زی ن     - راقالع  ي، لس نھور ، مکتبة امحمد ثامر. د: ، ترجمةي، مدخل للقانون الدستور أیرك برندت )٣(

 .٣٤٧، ص٢٠١٢، طبعة أولیبیروت،  - لبنان، الحقوقیة

o b e i k a n d l . c o m



 )١٠٤(

 حت ی وإن اس تدعی الأم ر    ، قد تھدد أمن واستقرار الدول ة  يضاع الت ووإجراءات معینة تمنع بھا تفاقم الأ     

من المشروعیة علی تص رفات الدول ة    إضفاء نوع ھذا ي ویعن.المساس ببعض الحقوق الأساسیة للأفراد 

 مما یبدل طبیع ة قرین ة   ،ظروف العادیةالل ظ يتھا ف علی رغم من عدم مشروعی،ل ھذه الظروف ظ يف

 . )١( مطلقة لا یجوز إثبات عکسھاقرینةٍإلی نسبیة  رفات الدولة من قرینةٍمشروعیة تص

وض ح ماھی ة حال ة    ی ، ع ام تعری فٍ إل ی  ص ول  بد من التوفیق ب ین اعتب ارین متناقض تین بدای ة للو       لا

 یج  ب يدن  ی م ن قواع  د المش روعیة الت    الأح د  ال الحف اظ عل  ی  يل ف  و الض  رورة، یتمث ل الأ أو ئالط وار 

 ض رورة مواجھ ة الأخط ار    ي فیتمث ل ف   ي،ما الثانأ .قات والظروف الاستثنائیة  و جمیع الأ  يالتمسك بھا ف  

 وم  ن مقتض  ی مواجھ  ة ھ  ذه   .الأم  ن وص  یانة ال  ذات   ي وحقھ  ا ف   ، تھ  دد المص  الح الحیوی  ة للدول  ة  يالت  

س تثنائیة   نظری ة الض رورة والظ روف الا   تبت دع ا داھ م، وق د    لض ررٍ اًر تلافیّ الحذاتخاذ  یجب  ،  خطارالأ

 اًمص  در  -بح  د ذاتھ  ا   -النظری  ة الأخی  رة   وتعتب  ر .  المخالف  ة للق  انون  س  تثنائیة الا الإج  راءات لمواجھ  ة

ھ ذه  إل ی   اس تند  يیعتب ر الدس تور ال ذ   ذل ك  کث ر م ن    أجھة الأزمات، بل    ستثنائیة اللازمة لموا  للسلطات الا 

قواع   د اللھ   ذه الحال   ة، ومھم   ا انط   وت الإج   راءات المتخ   ذة عل   ی مخالف   ة   ي النظری   ة الأس   اس الق   انون

 . )٢( یبیحھاي قانونساسٍأرتکازھا علی عة لا فإنھا تصبح مشرو،المشروعیة العادیة

 حالة ي أن الإدارة فیة عن حالة السلطة التقدیریة للإدارة، منستثنائ  کما تختلف حالة الظروف الا   

 ظ ل  ي عم ل ف   ي فھ  ؛ن تخرج عما ھو مخول لھا بمقتضی الق انون  أ يطة التقدیریة لا ینبغ   للسستعمالھا ا ا

 الإدارة ن ف إ ،س تثنائیة  حال ة الظ روف الا  ي أم ا ف   .اًھا مطلق  ة، ولا یجوز لھا الخروج عن یعومشرالقواعد  

وق د  . ة العادی ة بالق در ال لازم لمواجھ ة تل ك الظ روف      ی م ن قواع د المش روع     اًلتحرر م قت تخول السلطة ا  

 ھذه ي إذ یکون التحرر ف؛ علی القانون لمواجھة تلك الظروف   التحرر من قواعد المشروعیة بناءً     یکون

 ، وق د یک  ون التح رر م ن قواع  د المش روعیة ب إذن القض  اء، إذ لا     س ھ  نف الدس  توريالحال ة ب إذن المش رع   

نھا تشریعات تنظم حالة الظ روف   صدر عي ومن الدول الت.ستثنائیةلایوجد قانون ینظم حالة الظروف ا     

 والق  وانین  الح رب ةق  انون التعبئ ة العام ة لمواجھ  ة حال     إذ ص در  ؛، جمھوری ة مص  ر العربی ة  س تثنائیة لاا

 .)٣(اً الأحکام العرفیة سابقأو ئ وقانون الطواريالمنظمة للدفاع المدن

                                                   
 حدود سلطة المشرع المصري في تنظیم الحق وق والحری ات العام ة والض مانات المق ررة لممارس تھا،        ،ھالة طریح  . د )١(

 .٢٨٥صمصدر سابق، 
 والرقاب  ة ي م  ن الدس  تور المص  ر٧٤ا للم  ادة الجمھوری  ة طبقً  س  تثنائیة ل  رئیس ری  ال، الس  لطات الابوج  دی ثاب  ت غ . د)٢(

 .٢٤، ص١٩٩٨ الإسکندریة، - منشأة المعارف، القضائیة علیھا
مص در    ض مانات حق وق الإنس ان وحمایتھ ا وفقً ا للق انون ال دولي والتش ریع ال وطني،            ال دین،  ال رحمن ناص ر     نبیل عبد  )٣(

 .١٦٧، صسابق
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 )١٠٥(

س  اس اعتب  ار أن النص  وص التش  ریعیة العادی  ة وض  عت أعل  ی س  تثنائیة ظری  ة الظ  روف الانتق وم  و

نت ائج غی ر مستس اغة تتع ارض ونی ة      إل ی   يدؤة وتطبیقھ ا عل ی حال ة اس تثنائیة ی      لتحکم الظ روف العادی    

لا  أن ھ  دام  الأح وال العادی ة م ا   ي تتخ ذ ف   يفالقوانین تنص عل ی الإج راءات الت      ھذه النصوص،    يواضع

 فیق وم عل ی فک رة    ي، أم ا الأس اس الث ان   .ال ة الخط ر العاج ل   ح يه ف  ؤیھا نص علی م ا یج ب إج را      یوجد ف 

 بع ض الحق وق والحری ات    ينین جمیعھا وتفوقھا مرتب ة تض حی ف    افتراض وجود قاعدة عامة تنظم القوا  

 یعتب  ر الأس  اس ي الدس  تور ال  ذيدول  ة کک  ل یتمث  ل ف   ال وق  ت الض  رورة بھ  دف الحف  اظ عل  ی  يالعام  ة ف  

 . )١(ھ لحالة الضرورة کما تم بیانيونالقان

،  تح دق بھ ا  أولبلاد ا ح وادث تح ل ب    أو حادث ة  ي یتمث ل ف   ي واقع،لوالأ:  مفھومان ئلحالة الطوار و

 فھ و المفھ وم   ي، أم ا الث ان  .عم ل بھ ا لمواجھ ة الح وادث العادی ة      ی يل الق وانین الت     ظ يویتعذر مواجھتھا ف  

 تض عھا الس لطة   ي م ن القواع د القانونی ة الت     یش مل مجموع ةً   ي وجود نظام ق انون   ي یتمثل ف  ي الذ يالقانون

 للقواع  د الموض  وعیة ل  تحکم   اً لا یمک  ن مواجھتھ  ا وفق    يبلاد لمواجھ  ة الح  وادث الت    ال   يالتش  ریعیة ف   

 یمک  ن ي الح الات الض  روریة الت   أو یمک  ن الق ول ب  أن الح  وادث  ، عل ی م  ا س  بق  وبن  اءً. العادی  ةالأح وال 

 تعل ن  يالت   ئوارط  ال العادیة تخرج عن نطاق حال ة ال  ضوعیة للتحکم الأحو   للقواعد المو  اًمواجھتھا وفق 

 اًفق  یمک ن تنظیمھ ا و    لائ فحال ة الط وار  ،أھ م أحکامھ ا   و یب ین ش روط إعلانھ ا     يذالدستور ال    لحکم   اًوفق

 الأح وال  يف إن الأعم ال غی ر مش روعة ف       يلات  البعیة لتحکم الأحوال العادی ة، و  موضالقواعد القانونیة   لل

 ، ح الات معین ة  ي یبیحھ ا فق ط ف    ي ن ص دس تور  إلی لإسنادھا ئ حالة الطوار ية تصبح مشروعة ف   العادی

ھ ا المش رع    ق ام بتنظیم يم ا بالنس بة للح الات الض روریة الت       أ.ید بھابد من التق  وضمن شروط وحدود لا   

عمالھ ا   عب ارة ع ن اس تثناءات لا تطل ب لإ    ي فھ  ؛موضعیة لتحکم الأح وال العادی ة  ال لأحکام القواعد    اًوفق

 ي تنظمھ ا ف   يالقواع د الت   إل ی  س تناد   ینظمھ ا الدس تور، ب ل ی تم الا    ي التئحکام حالة الطوار أإلی  الإسناد  

 ولیس ضمن القواع د  ، الموضوع لیحکم الحالات العادیةيعادیة، وضمن أحکام القانون العاد    الأحوال ال 

 . )٢(ئ قانون الطواري فأو الدستور ي فئ تنظم حالة الطواريالت

 تلك الحال ة م ن الخط ر    ي حالة الضرورة ھأو ئ یمکن القول بأن حالة الطوار    ، علی ما سبق   اءًوبن

 مم ا ی دفع الس لطات القائم ة عل ی حال ة الض رورة أن تلج أ         ؛س ائل العادی ة  الو یتعذر تدارکھا ب التيالجسیم  

                                                   
 .١٨، ص١٩٨٨القاھرة،  - ، مطبعة وزنکوغراف المعارفئ، شرح قانون الطواري محمد قصر)١(
 والأوام ر  ئ إعلان ومد حالة الطواري، شائبة عدم دستوریة ومشروعیة قرار  شریف جاداللە  و يالحمید الشوارب   عبد )٢(

 .٦٥-٦٢، ص٢٠٠٠،  الإسکندریة- ، منشأة المعارفالعسکریة
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 )١٠٦(

لمھ  ددة لأم  ن  وب  الأخص تل  ك ا،س  تثنائیة ل  دفع ھ  ذا الخط  ر ومواجھ  ة الأزم  ات الوس  ائل القانونی  ة الاإل  ی 

 .   )١(الدولة وبقائھا

ن أ نج  د ،س تثنائیة  الظ روف الا يی  ات العام ة والس لطة ف    وفیم ا یتعل ق ب  التوازن ب ین الحق وق والحر    

 ، وم ن ھن  ا .ي بالنظ ام الق انون الع اد   تھ ا عج ز ع ن مواجھ  ت تھاھ دد س لام  أزم ات ت إل ی  ال دول ق د تتع رض    

انات إھ دار الض م  إل ی   -ب لا ش ك    -حوال لأھذه اتؤدي زمات، ولأستثنائیة لمواجھة ا  نفرض السلطات الا  

 البق اء  يحة الدول ة ف    ب ین مص ل   یج ب الموازن ة  ،مَّ وم ن ثَ    .المتعلقة بالحریات الفردیة دون ضوابط وقیود     

حت رام مب دأ   ایق دم بق اء الدول ة عل ی     خلالھ ا  خ ر، وم ن   لآأ الشرعیة، وتق دیم أح دھما عل ی ا      لتزام بمبد والا

 للمحافظ ة عل ی بق اء کی ان     ؛س تثنائیة اللازم ة  لاطات الیذیة الصلاحیات والستمنح السلطة التنف الشرعیة و 

، ظروف العادیة لمواجھة الأزمةل الظ يالتحلل من مبدأ الشرعیة المطبق ف ویکون لھا .ھالدولة وسلامت

ئیة، بش رط أن یک ون   س تثنا  تص احب ھ ذه الظ روف الا   يلأخط ار الت    ا ي تتع رض لھ ا الدول ة، وتلاف         يالت

 .)٢(تحقیق الصالح العامذلك  سبیل يلة فغایة الدو

 ال دول، وتجس دت   يس تثنائیة ف    ت نظم حال ة الظ روف الا   يشریعیة الت   تعددت الحلول الت  ، الحقیقة يف

 م  ن خ  لال م ا ت  نص علیھ  ا الق وانین العادی  ة الخاص  ة   أو دس  اتیرھا الناف ذة  تھ  احتوا نص وص  يالحل ول ف   

،  أکث ر أو اًل تح رص عل ی أن تتض من دس اتیرھا نصّ      ظمة لمثل ھذه الظروف، فإن الکثیر من الدو     نوالم

 ی نص  ،ذل ك  عم  و.  الظ روف العادی ة  يس تثنائیة لا تملکھ ا ف      اقات الأزم ات س لطة      أو يخول الحکومة ف  ی

و إذا قام  ت ظ  روف  أ غی  اب الس  لطة التش  ریعیة،   يس  تثنائیة ف   اإذا ط  رأت ظ  روف   أن  ھ الدس  تور عل  ی 

مواجھ ة   فی ھ   یتطل ب يالوق ت ال ذ   ين تباش ر وظیفتھ ا ف    ی ھ ذه الس لطة أ   ستثنائیة جعلت من المتعذر عل      ا

 ، ف إن للحکوم ة أن  ص لاً أتخاذ تدابیر عاجلة یختص بھ ا المش رع    االمصاعب الناتجة عن ھذه الظروف ب     

 ویطل ق عل ی ھ ذه    . الظ روف القائم ة  ھلتتخ ذ م ن الإج راءات م ا تتطلب      ؛ تباشر الوظیفة التشریعیة بنفس ھا   

ة أن تطل ب م ن   یج وز للحکوم    أن ھ   الدس تور عل ی  يق د ی نص ف      لك  ذ وک   ،)ل وائح الض رورة   (الإجراءات  

س تثنائیة  الاظروف الإذا کانت ذلك ختصاصھا، وا ي فتخاذ إجراءات تدخل أصلاً  ا يالبرلمان تفویضھا ف  

 عل ی ھ ذا التف ویض     تتخ ذھا الحکوم ة بن اءً   يجراءات، ویطلق عل ی الإج راءات الت       تخاذ ھذه الإ  اتتطلب  

 .)٣()لوائح التفویضیةال (سمامن السلطة التشریعیة 
                                                   

 .٢٤ص، مصدر سابق، لجمھوریةستثنائیة لرئیس ا، السلطات الاریالب ثابت غيوجد . د)١(
 .١٤، صمصدر سابق  یونس،يرمضان مرس.  د)٢(
 الإس کندریة،  -  جمال الدین، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة علیھا، منشأة المعارف    يسام. د :نظرامزید  ل ل )٣(

 .٦٤، ص١٩٨٢
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 )١٠٧(

ة تتس  م الحقیق  ي  الظ  روف ف   هع  الج ھ  ذ ت وئ، تتعل  ق بحال  ة الط  وار  يإن النص  وص التش  ریعیة الت    

 يطریق تمکینھا من إصدار تعلیم ات ف   عن ذلك  و،لی أنھا ترکز الصلاحیات بید الحکومة وبسمتین، الأ 

 الق وات المس لحة إنش اء    وأ الخط رة تس تطیع الحکوم ة      ئبع ض ح الات الط وار      ف ي  بل   ،مجالات مختلفة 

 المملک  ة المتح  دة ي ف  اًنط  اق الس  لطات القض  ائیة، وھ  ذا أم  ر م  ألوف ج  دّ  ذلك مح  اکم خاص  ة متخطی  ة ب   

 ، أم ا الس مة الثانی ة   .المثی ر للج دل  '' الأحک ام العرفی ة  '' بمب دأ    ي حیث یعترف القانون الدس تور     ؛البریطانیة

 يی ات الشخص یة ل یس ف      تحدید لنط اق الحر ي أن یجرئ الطوارأوفإن من المعتاد خلال حالات الحرب   

الح  د م  ن حری  ة إل ی   ولک ن الحکوم  ة ق  د تعم  د  ، الش  رطة فق  طأو ق  د یتخ ذھا الج  یش  يإط ار الت  دابیر الت   

 .)١( حریة الصحافةأو بل حتی تقیید حریة التعبیر ، حل الأحزاب والم سسات السیاسیةأوالحرکة 

تض  ییق ممارس  ة  إل  ی دی  ان ؤی  ر عادی  ة ی معین  ة ومرورھ  ا بظ  روف غ  ن مواجھ  ة الدول  ة لأزم  ة   إ

کث  ار م  ن الض  وابط علیھ  ا، ویتمث  ل ھ  ذا الأم  ر بتعلی  ق العم  ل ب  القوانین العادی  ة     لإالحق  وق واوالحری  ات 

یق  اف ممارس  ة بع  ض ھ  ذه الحری  ات، ف  القوانین العادی  ة المنظم  ة     إ يلا وبالت  ،المنظم  ة للحری  ات العام  ة 

 وضعت عل ی أس اس ت وفر ظ روف عادی ة      ينین التة من القوا عومللحقوق والحریات ھی عبارة عن مج     

 خاص ة تتمث ل بتعلی ق     برعای ةٍ ھفیج ب أن نحیط   ، اً أما إذا کان المجتمع مریض     .تعیشھا الدولة ومواطنیھا  

 يتناس  ب وص  عوبة وخط  ورة المرحل  ة الت    العم  ل ب  القوانین العادی  ة الحامی  ة للحری  ات وتطبی  ق ق  وانین ت   

مستعص  یة لا یط  رح موض  وع المفاض لة ب  ین حمای  ة الحری  ات   ح  الات الأزم ات ال ي فف  ؛تجتازھ ا الدول  ة 

 . )٢(ووجود المجتمع، فوجود المجتمع یتقدم علی ممارسة الحریات

 أکت  وبر س  نة  ٤( يف   يلا الح  ي م  ن الدس  تور الفرنس   )١٦(ق  د نص  ت الم  ادة   - م  ثلاً -  فرنس  ايفف  

یة، استقلال الوطن، م سسات الجمھور(  أن ھذه المادة علیت حیث نص ؛ علی لوائح الضرورة   )١٩٥٨

نقط  اع اذل  ك  خطی  رة وفوری  ة، ونش  أ ع  ن    دولی  ة مھ  ددة بص  ورةٍ  عاھ  دات م تنفی  ذ أو، ھس  لامة أراض  ی 

 يخ  ذ رئ  یس الجمھوری  ة الإج  راءات الت   یتو ة، مباش  رة مھامھ  ا المعت  ادنالس  لطات العام  ة الدس  توریة ع   

 . رس میة  بص فةٍ يالدستورورٶساء المجالس، والمجلس ر مع الوزیر،   واتقتضیھا ھذه الظروف بعد التش    

، ویجب أن یکون الغرض من ھذه الإجراءات ھو تمک ین الس لطات العام ة      برسالةٍذلك  ویخطر الشعب ب  

 فیم ا یخ تص بھ ذه    ي ویستش ار المجل س الدس تور   ، ممک ن  أق رب وق تٍ  يھمتھ ا ف    الدستوریة م ن القی ام بمَ     

نی  ة أثن  اء ممارس  ة ھ  ذه    الوطالإج  راءات، ویجتم  ع البرلم  ان بحک  م الق  انون، ولا یج  وز ح  ل الجمعی  ة        

                                                   
 .٣٤٩ ص،مصدر سابقمحمد ثامر، . د، ترجمة ي، مدخل للقانون الدستور أیرك برندت)١(
 ١٥٩صمصدر سابق،   النظریة العامة لحقوق الإنسان،محمد سعید مجذوب، . د)٢(
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 )١٠٨(

الم ذکورة  ) ١٦(ة  لمفھ وم الم اد  اًس تثنائیة تبع    وینتج علی إعلان حالة الظ روف الا    .)ستثنائیةالسلطات الا 

 ک ل  ي تفرض ھا ھ ذه الظ روف، وف     يوریة بحیث یتخذ کل الإجراءات الت    رئیس الجمھ توسیع صلاحیات   

 یوفرھ  ا ت  دخل ي بحی  ث تعل  ق الض  مانات الت   العام  ة،مج الات الحی  اة الوطنی  ة، بم  ا فیھ  ا مج  ال الحری  ات 

 وتب اح الإج راءات بح ق    ،س لطة التنظیمی ة وس لطات الب ولیس     ال- غی ر مح دد   بشکلٍ -البرلمان، وتتوسع  

م ن خ لال الس ماح    ذل ك  و، یات النظ ام الع ام للحری ات العام ة    الأفراد المناقض ة للق انون، وتض یق ص لاح     

 لما یھ دد س لامة الدول ة وأمنھ ا واس تمرار      اً العادیة نظر الظروفي ف ممااًتساعالحکومة بسلطات أکثر    ل

 .)١(عمل مرافقھا العامة

أن تنفی ذ برنامجھ ا   لیج وز للحکوم ة   ( أنھ  علی يلا الح يمن الدستور الفرنس  ) ٣٨(ص المادة   کما تن 

 نط اق الق انون،   ي ف  امر ب إجراءات ت دخل ع ادةً   أو بإصدار ،لمدة محددة، تطلب من البرلمان أن یأذن لھا     

ریخ الدولة، وتک ون ناف ذة المفع ول م ن ت       مجلس اي رأ مجلس الوزراء بعد أخذ   يامر ف وتصدر ھذه الأ  و

 مشروع القانون الخاص بإقرارھا علی البرلمان قبل نھای ة  علی أنھا تصبح لاغیة إذا لم یعرضْ      ،  نشرھا

 الم ادة لا یج وز   هن ھذلی مو الفقرة الأينتھاء المدة المذکورة ف  ا  قانون التفویض، وبعد   يالمحددة ف المدة  

ح م ن ھ ذا ال نص أن     یتض  .)ي النطاق التش ریع ي تدخل في المواد التيفذلك امر إلا بقانون، ووتعدیل الأ 

بد توافرھا وھو طلب إذن من البرلمان   لشروط معینة لا اً أخذ باللوائح التفویضیة، وفق    يالدستور الفرنس 

 عل ی  ک ون بن اءً  أن یب د    ب ل لا ،س ھ یض من تلقاء نفوا التف حیث لا یقوم البرلمان من إجراء ھذ     ؛للتفویض

 الظ روف  ير ف  اموصدار تلك الأإ يب الحکومة من البرلمان تفویضھا ف طلت أن   یمکن و .طلب الحکومة 

 یف وض  ي قانون التف ویض الموض وعات الت    يثنائیة، وعلی البرلمان أن یحدد ف    ستالعادیة، والظروف الا  

 خلالھ ا أن تص در   یمک ن م ن   يیحدد للحکومة الفترة الزمنیة الت  مر بشأنھا، کما    اأوصدار  إ يالحکومة ف 

 .)٢(لتصدیق علی ھذه القراراتلمشروع القانون  ھع لدی یجب أن یوديالفترة التذلك امر، وكوالأ

 الظ روف  يتشریعیة الموسعة لس لطة الإدارة ف   أما بالنسبة للقوانین الفرنسیة الصادرة من السلطة ال 

 : )٣(منھا، ستثنائیةا عدة تشریعات يالمشرع الفرنسصدر أ فلقد ؛ستثنائیةلاا

 . ئ حالة الطواري بنزع الملکیة ف)١٨١٤ مایو سنة ٣( يالقانون الصادر ف •

                                                   
 .١٦٠، صمصدر سابق النظریة العامة لحقوق الإنسان، محمد سعید مجذوب،. د)١(
 کلی  ة ر،، رس  الة ماجس  تی)دراس  ة مقارن  ة( والحری  ات العام  ة يالإدارم  اھر مرادخ  ان مایخ  ان، الت  وازن ب  ین الض  بط   )٢(

 .١٠٦، ص٢٠١٣،  جامعة الإسکندریة،الحقوق
دراس ة  ( س تثنائیة لا الظ روف ا ي ف  يل عبدالمجی د، س لطات الض بط الإدار   محمد شریف إس ماعی  . د :تفصیلال ينظر ف ا )٣(

 .١٠٧، ص١٩٧٩، جامعة عین شمس، ة، رسالة دکتورا)مقارنة
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 )١٠٩(

 .)١٨٤٩ أغسطس سنة ٩( يقانون الأحکام العرفیة ف •

 .عسکریةستلاء لأغراض لا بشأن ا)١٨٧٧  یولیو سنة٣(القانون الصادر بتاریخ  •

 .ستثنائیة وقت الحربلا الخاص بتنظیم السلطات ا)١٩٣٨یولیو سنة  ١١ (القانون الصادر بتاریخ •

 .)١٩٥٥بریل سنة أ ٣( يستعجال الصادر فلاقانون حالة ا •

ت  نص عل  ی إعط  اء ص  لاحیات واس  عة للحکوم  ة حال  ة     - أع  لاه ي ف  ایھ  لإالمش  ار  -فک  ل الق  وانین 

لی الأم ن والنظ ام وف ق     والمحافظة ع،جل السیطرة علی الظروفستثنائیة لأا ظروف  أوحدوث أزمات   

أن یمك ن   و،وعیة العادی ة  ع ن قواع د المش ر    الحکوم ةَ تخ رج الس لطاتُ   ذلك   وب   ،س تثنائیة القوانین الا ھذه  

 يلا وبالت، للقانوناً الخروج یکون وفقا ھذه الحالات، إلا أن ھذ يحریات المواطنین ف   حقوق و  يیضیق ف 

أن ب  د  س تثنائیة، وبع  د زوال الأزم ة لا  ا مش  روعیة ھ ا  أن إلا، عل ی ھ  ذا الخ روج ط  ابع مش روعیة   يیض ف 

 .ستثنائیة ویتم إیقافھا البلاد من سریان القوانین الايتھتن

 ي؛عل ی غ  رار الدس تور الفرنس    ، نج د أنھ  ا  ي الق انون المص  ر يس تثنائیة ف   أم ا نظری ة الظ  روف الا  

دس   تور  بنتھ  اءً ا و)١٩٢٣( م  ن دس  تور   اًء ب  د ،عاقب   ة دس  اتیره المت ي ف   ي المص  ر يالمش  رع الدس  تور  ف

  عطاء الرخصة للسلطةبإ سواء ،ستثنائیةروریة العاجلة لمجابھة الظروف الا    بالإجراءات الض  )٢٠١٤(

علیھ ا ب  التفویض    تفویض ھا ص لاحیات تش ریعیة، وھ  و م ا یطل ق     أوإص دار ل وائح الض  رورة،   بالتنفیذی ة  

م الإع  لان  ی  ته بوج  ودي موض  وع الخط  ر ال  ذ )١٩٧١(لع  ام  ي الدس  تور المص  رتن  اول فق  د .يالتش  ریع

مفھ  وم ع  ن نص  وص ھ  ذا الدس  تور لن  ا فتكش  ف  ، غی  ر عادی  ة داخ  ل الدول  ةأوس  تثنائیة ابوج  ود ظ  روف 

عل ی أن ھ ذا   ) ١٤٧( فتنص المادة ، تلك الظروف  ي یستدع يستثنائیة من منطلق الخطر الذ    لاا الظروف

 الع ام  يتور المص ر من الدس  ) ٧٤(ما المادة  أ. اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر  يالخطر یوجب الإسراع ف   

 أو یھ دد الوح دة الوطنی ة    يالخط ر ال ذ  (  أن حی ث ت نص عل ی   ؛ توسع تعریف ھذا الخطر  يفھ،  )١٩٧١(

ل  جمی ع الأح وال ی تم تخوی     يوف  . )يات الدول ة ع ن أداء دورھ ا الدس تور        یعوق م سس  أوسلامة الوطن   

 الأص یل  الاختص اص احبة  من السلطة صقوة القانون مبدلاًالسلطة التنفیذیة رخصة إصدار قرارات لھا  

 م ن القی ود والض وابط     مع ضرورة إخض اع ھ ذه الرخص ة لمجموع ةٍ      ، السلطة التشریعیة  يوھ ،ذلك يف

 يوالص ادر ف    يلا الح  يم ن الدس تور المص ر   ) ١٤٨(ص الم ادة   کما أن ن  . تکفل مبدأ سیادة القانون   يالت

 ویج  ب ،المب  ین بالق  انون عل  ی الوج  ھ ئعل  ن رئ  یس الجمھوری  ة حال  ة الط  وار ی( عل  ی أن )١٩٧١(ع  ام 

، وإذا ھ بش أن هاق رر م ا ی ر   لی؛  التالی ة اًعرض ھذا الإعلان علی مجل س الش عب خ لال الخمس ة عش ر یوم          

الأح وال   جمی ع  ي، وف  ھجتم اع ل   ال أو ي یعرض الأمر علی المجلس الجدی د ف   مجلس الشعب منحلاً کان  
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 )١١٠(

 . )١(قة مجلس الشعب ولا یجوز مدھا إلا بمواف، محددة لمدةٍئیکون إعلان حالة الطوار

ل   رئیس  ئة إع   لان الحال   ة الط   وار ییعط   ی ص   لاح، )٢٠١٤( يلا الدس   تور المص   ری الح    يوف   

ب د ع رض ھ ذا الإع لان عل ی       مجل س ال وزراء، ولا   يولکن بعد أخ ذ رأ  ،  )١٥٤(لمادة   ا يالجمھوریة ف 

ء المجل س  بی ة أعض ا   أغل، ویکون بموافق ةٍ ھ لیقرر ما یراه بشأن؛مجلس النواب خلال الأیام السبعة التالیة     

أخ ری  م دة  إلی  ثلاثة أشھر، ولا تمد تجاوز محددة لا ت، ویکون إعلانھا لمدةٍ   ئعلی إعلان حالة الطوار   

مجل س  مجل س غی ر ق ائم، یع رض الأم ر عل ی        عدد أعضاء المجلس، وإذا کان ال  يمماثلة بعد موافقة ثلث   

 حی ث لا یج وز ح ل    ؛ھجتم اع ل   ا لأو يمجلس الن واب الجدی د ف    علی أن یعرض علی  ،  زراء للموافقة الو

 .)٢(ئمجلس النواب أثناء سریان حالة الطوار

 دور غیر في حدث إذا( ینص علی أنھ )٢٠١٤(لعام   من الدستور المصري)١٥٦(کما أن المادة 

 الجمھوری ة  رئ یس  ی دعو  الت أخیر،  تحتم ل  لا ت دابیر  اتخ اذ  ف ي  الإس راع  یوج ب  ما النواب مجلس انعقاد

 الجمھوری ة  لرئیس یجوز قائم، غیر النواب مجلس كان وإذا .ھعلی الأمر لعرض رئطا نعقادلا المجلس

 م ن  اًیوم   عش ر  خمس ة  خ لال  علیھ ا  والموافقة ھاشتومناق عرضھا یتم أن على بقوانین، قرارات إصدار

 م ا  يٍّرجع بأثرٍ زال المجلس، یقرھا ولم عرضت إذا أو ،وتناقش تعرضْ لم فإذا الجدید، المجلس انعقاد

 يف   نفاذھ ا  اعتم اد  المجل س  رأى إذا إلا ب ذلك،  ق رار  إص دار  إل ى  حاج ة  دون الق انون،  ق وة  م ن  لھا نكا

 ةكت ب ھ ذه الم اد    ي المص ري  المش رع الدس تور  نإ .)آث ار  م ن  علیھ ا  ترت ب  م ا  تس ویة  أو السابقة، الفترة

 ةسباب الواردلأ من ابٍي سبلأ ي برلمانٍأضیھا البلاد بعد حل ت التي تق  ة الطبیعی ةن المد إ ف ة، العام ةللحال

 لنص وص  اً وفق  ةج راء انتخاب ات جدی د   إ ىل  إ، یدعو خلالھ ا ال رئیس   اً ستین یوم  ىفي الدستور لا تزید عل    

  ك  ي لا ینف  رد رئ  یس  ة دس  توریةٍ كض  مان)١٥٦( ةن المش  رع الدس  توري ق  د وض  ع الم  اد   لأالدس  تور، و

 اًلبرلم ان جمیع   ، ویناقش ھا ا ین ن واب الش عب المنتخب    ة ویص در تش ریعات ف ي غیب        ،بالتش ریع الجمھوریة  

 .ة المنصوص علیھا في الماداًیومالخمسة عشر  مدة خلال

 ،س تثنائیة لاماضی ح ول الظ روف ا  ال ي جمھوریة مصر العربیة ف  يدرة ف لقوانین الصا لأما بالنسبة   

 : )٣(کون منفتت

                                                   
م ة والض مانات المق ررة لممارس تھا،     حدود سلطة المشرع المصري في تنظیم الحق وق والحری ات العا  ھالة طریح،    . د )١(

 .٢٩٠، صمصدر سابق
 .)٢٠١٤ (ي المصري من الدستور الحال١٥٤نظر المادة ا )٢(
 الق اھرة،  - ص ریة العام ة للکت اب   ھیئ ة الم الس تثنائیة،  لا، نظریة الظ روف ا يأحمد مدحت عل .د : تفصیل ذلكينظر ف ا )٣(

ثرھ  ا عل  ی الحری  ات العام  ة، دون ذک  ر    أ مص  ر وفرنس  ا و ي ف  س  تثنائیةلایھ  اب ط  ارق، الق  وانین ا   إ.د؛ ١٢٨ص، ١٩٨٧
س  کندریة، طبع  ة  الإ-ي امع، دار الفک  ر الج  ي الب  ولیس الإدار،ع  ادل س  عید محم  د أب  و الخی  ر  .د؛ ٧١ ص٢٠١١الناش  ر، 

 .٣٨٥، ص٢٠٠٨، أولی
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 )١١١(

، ولق د  )١٩٢٣(الص ادر بع د إع لان دس تور     ، حکام العرفی ة  بشأن الأ)١٩٢٣ لسنة ١٥(القانون رقم      •

 ،)١٩٤٤ لس    نة ١٨(، )١٩٤١ لس   نة  ٢١(، )١٩٤٠ لس    نة ٢٣(ع   دل ھ   ذا الق    انون ب   القوانین أرق   ام     

 .)١٩٥٣  لسنة٥٤(، )١٩٥٢ لسنة ٦٤(، )١٩٤٩سنة  ل٥٩(، )١٩٤٨ لسنة ٧٣( 

 بش  أن حال   ة  )١٩٥٨ لس  نة  ١٦٢( بموج  ب ق  انون رق   م   ي الملغ   )١٩٥٤ لس  نة  ٥٥٣(الق  انون رق  م    •

 .)١٩٧٢ لسنة ٣٧(، والقانون رقم )١٩٦٨ لسنة ٦٠(نون رقم لمعدل بالقاا وئ،الطوار

 لسنة ٥٩(تدابیر الخاصة بأمن الدولة والمعدل بالقانون رقم ال بشأن )١٩٦٤ لسنة ١١٩(القانون رقم  •
١٩٦٨(. 

خ ر  آ بش أن التعبئ ة العام ة، و   )١٩٦١ لسنة ٥٤( المعدل بالقانون رقم )١٩٦٠ لسنة ٨٧(القانون رقم    •
 .)١٩٧٢ لسنة ١٨(انون رقم  کان بالقھتعدیلات

 لس  نة  ١٤٨(دل بالق  انون رق  م    عُ  ي، وال  ذ ي بش  أن ال  دفاع الم  دن  )١٩٥٦ لس  نة  ١٧٩(الق  انون رق  م   •
١٩٥٩(. 

 تواج ھ ال بلاد ع ن    ت ي الس تثنائیة   الظ روف الا ي العراق  يمشرع الدس تور  قد عالج ال، العراقيأما ف 

ص در  ، وال ذي  )م٢١/٣/١٩٢١(ف ي   يل دس تور عراق   أو خاصة منذ ص دور  ،ستثنائیةاطریق نصوص   

  إص دار عطی ص لاحیة ت"الفقرة الثالثة، ) ٢٦( المادة ت حیث نص  ؛ للدولة العراقیة  يسم القانون الأساس  اب

 ين الأساس   ح الات ح ددھا الق انو   يختصاصات الملك فا لوائح الضرورة، من صلاحیات و أوالمراسیم،  

تف اق ھ ذه   ا م ع ش رط   ، بموافقة ھیئ ة ال وزراء  صدر الملك مراسیم لھا قوة القانونی حیث  ؛للدولة العراقیة 
روض ع  رض م  ن المف    ھ أن   ک  ان بمثاب  ة الدس  تور، کم  ا   ال  ذي يلمراس  یم م  ع أحک  ام الق  انون الأساس      ا

 لإب داء ال  رأي علیھ ا، باس  تثناء الإج  راءات   ؛ل اجتم اع ل  ھ أوعل ى مجل  س الأم ة ف  ي   الإج راءات المتخ  ذة  

 علی ھ معاھ  دات دولی  ة س بق وأن ص  دق علیھ  ا مجل  س    للقی ام بواجب  ات تفرض  ھا اًالخاص ة المتخ  ذة تطبیق   

لإجراءات لعطي المشروعیة ی الذي والصدد ھا  ورأي مجلس الأمة في ھذ   . المجلس التأسیسي  أوالأمة،  

، وزال ت  ةس عل ى تل ك الإج راءات، تعتب ر لاغی       ھ ذا المجل   واف قْ یب ل المل ك، بحی ث إذا ل م      المتخذة م ن قِ   

 .)١(قوتھا القانونیة

                                                   
بیر مس  تعجلة لحف  ظ إذا ظھ رت ض  رورة أثن  اء عطل ة المجل  س لاتخ  اذ ت دا   (ة عل  ی أنە ث  الفق رة الثال ) ٢٦(نص الم  ادة ت   )١(

  المیزانی ة، أو بق انون خ اص، أو    ي بص رفھا ف   لصرف مبالغ مستعجلة لم یؤذنْ لأمن العام، ولدفع خطر عام، أو النظام، وا 
تخ  اذ اراء یك  ون لھ  ا ق  وة قانونی  ة تقض  ي ب بإص  دار مراس  یم بموافق  ة ھیئ  ة ال  وز   فللمل  ك الح  ق ،للقی  ام بواجب  ات المعاھ  دات
ا عل  ى م ھ ذا الق  انون الأساس ي، ویج ب عرض  ھا جمیعً     اك  تك ون مخالف ة لأح    عل  ى ألا ، الأح وال الت دابیر اللازم ة بمقتض  ى  

ب ل مجل س الأم ة، أو    لأج ل القی ام بواجب ات المعاھ دات المص دقة م ن قِ       ع دا م ا ص در منھ ا     ، جتم اع امجلس الأمة في أول     
نتھ اء حكمھ ا، وتعتب ر ملغ اة م ن      ا تعل ن  فعل ى الحكوم ة أن  ، المراس یم   مجلس الأمة ھ ذه  ن لم یصدقْ  إ ف ي،المجلس التأسیس 

 المراسیم – القانون –علیھا بتواقیع الوزراء كافة، وتشمل لفظة  ا تاریخ ھذا الإعلان، ویجب أن تكون ھذه المراسیم موقعً 
 ). في متنھ قرینة تخالف ذلكالصادرة بمقتضى أحكام ھذه المادة ما لم یكنْ
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 )١١٢(

 ، ولا م  ن بعی  د لا م  ن قری  ب، ل  م ی  ذکرْ)١٩٥٨(س  نة  الص  ادر جمھوری  ة الع  راق کم  ا أن دس  تور 

ل م ی نص عل ى أحك ام     ف حیث یعتب ر ھ ذا الدس تور م ن الدس اتیر الفری دة م ن نوع ھ،              ؛ستثنائیةالظروف الا 

شتمل فقط عل ى  ا حیث ؛ساتیر العراقیة من حیث عدد موادهمن أقل الد  ذلك  كیعد   و .التعدیلات الدستوریة 

س تثنائیة الت ي یمك ن أن تم ر بھ ا الع راق،       لا ھذا الدستور إلى معالجة الظروف ا مادة، ولم یتطرقْ  ثلاثین  

 . معالجة لھذه الظروفة من أیاًفجاء خالی

 ع اد المش رع العراق ي بموج ب ھ ذا الدس تور إل ى تنظ یم حال ة          ، المؤقت)١٩٦٨(دستور سنة    يوف

 کان من ي الت،)و(فقرة ) ٥٠(ب نص المادة حس ذلكالأزمات التي من الممكن أن تتعرض لھا الدولة، و  

ھ ا بموافق ة مجل س قی ادة الث ورة، ومجل س       ئإعلان حالة الط وارئ وإنھا  الجمھوریة  رئیس  سلطات  ضمن  

قیود على س لطة رئ یس   ال وشروطال من كل اً حیث جاء النص خالی؛راء في الأحوال المبینة بالقانون   الوز

 عرضھا على مجلس النواب لإبداء ال رأي،  أون حالة الطوارئ،  مدة إعلاأوالجمھوریة في ھذه الحالة،     

المش مولة   بی ان المن اطق   أووإضفاء الصفة الشرعیة على حالة الطوارئ، والإجراءات المتخذة خلالھ ا،    

 الدس  تور ھ  و موافق  ة مجل  س ال  وزراء، ومجل  س قی  ادة الث  ورة، وأن یك  ون    ھبالحال  ة، وك  ل م  ا ن  ص علی   

 س لطة واس عة الم دى    ىالنص علیھا في الدستور، وأعط  كل ھذه الشروط    م تُردْ   فل.  للقانون اًالإعلان وفق 

 مم  ا ق  د یھ  در ؛س  تثنائياللمش  رع الع  ادي لتنظ  یم حال  ة إع  لان الط  وارئ ف  ي ال  بلاد حال  ة ح  دوث ظ  رف  

 وض ع قی ود   أو یمن ع م ن ممارس تھا    أوالمشرع العادي العدید من الحریات الأساسیة في ھ ذه الظ روف،        

لمشرع في تنظیمھ ا،   یضع ضوابط على حدود سلطة اأوكل حریة لم یضمنھا الدستور،   ف. مجحفة علیھا 

 .)١( حتى منع ممارستھاأو تقییدھا، أونتقاص، لاتكون مھددة ل

) ب/٥٧(ج   اءت الم   ادة وس   تثنائیة، لااھتم بنظری   ة الظ   روف اف    ، المؤق   ت)١٩٧٠( أم   ا دس   تور 

 وبع د أن كان ت حال ة    . ظ روف ش اذة  أوت، سع ل رئیس الجمھوری ة ف ي حال ة ح دوث أزم ا            أوبصلاحیات  

 رئ یس الجمھوری ة إلا بموافق ة مجل س    ب ل   لا ی تم إعلانھ ا م ن قِ   )١٩٦٨(الطوارئ بموج ب دس تور س نة       

 بتفری د س لطة رئ یس    )١٩٧٠(من الدستور المؤقت لس نة  ) ب/٥٧( والوزراء، جاءت المادة قیادة الثورة 

 حی ث نص ت   ؛ أخ رى ل عل ى موافق ة أی ة جھ ةٍ    الجمھوریة بإعلان حالة الطوارئ، دون ضرورة الحصو     

وارئ الكلی ة،  إع لان حال ة الط    : لجمھوری ة الص لاحیات التالی ة    یمارس رئیس ا   ( أن المادة المذكورة على  

 ).  وفق القانونوالجزئیة، وإنھاؤھا

                                                   
 .١٢٢، ص مصدر سابق، والحریات العامةيلضبط الإدارالتوازن بین ا ، ماھر مرادخان مایخان)١(
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 )١١٣(

ب  ل رئ  یس الجمھوری  ة بموج  ب ھ  ذا  فب  دلاً م  ن وض  ع الض  وابط عل  ى إع  لان حال  ة الط  وارئ م  ن قِ  

، ورف ع ش رط موافق ة    )١٩٦٨(سع لھ مم ا ك ان یتمت ع بھ ا ف ي ظ ل دس تور        أوحیات  جاء بصلا  ،الدستور

 ه م ن حی ث أث ر   فھ و ن ص ل م یختل فْ    ؛ ئمجلس قیادة الثورة، ومجلس الوزراء لدى إع لان حال ة الط وار    

ھ ذا عل ى م دى دكتاتوری ة الأنظم ة الت ي        وی دل . مة عن م ا س بقھ ف ي الدس تور الس ابق     على الحریات العا 

وأس طر مدون ة ف ي الدس تور دون      من الحریات العامة مج رد ش عارات،   تد، والتي جعل كانت تحكم البلا  

ق وحری ات  عتداء عل ى حق و   وسیلة للاكي لا تكون؛ ل الإجراءات حتى قیود على ما یتخذ من      أو،  ضمان

 . حالة شاذة تحتاج لإجراءات خاصةأوستثنائي، االأفراد بحجة وجود ظرف 

ئ، تنفیذیة س لطة إع لان حال ة الط وار     السلطة ال لم یعطِ)٢٠٠٥(ة لسن يلاالحالعراقي أما الدستور   

حی  ث  ا الح ق للمل  ك أو ل رئیس الجمھوری ة؛   أعط ت ھ ذ   يدس  اتیر العراقی ة الس ابقة الت    العل ی عک س ک ل    

 : یختص مجلس النواب بما یأتي(على أنھ ) اً تاسع-٦١(نصت المادة 

 عل  ى طل  ب مش  ترك م  ن بن  اءً، ة الثلث  ینی   الموافق ة عل  ى إع  لان الح  رب، وحال  ة الط  وارئ بأغلب - أ

 .رئیس الجمھوریة، ورئیس مجلس الوزراء

 .  علیھا في كل مرةموافقةال قابلة للتمدید، وباً تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثین یوم-ب

 یخول رئیس مجلس الوزراء الصلاحیات اللازمة التي تمكنھ من إدارة ش ؤون ال بلاد ف ي أثن اء           -ج

 .قانون، بما لا یتعارض مع الدستورالحالة الطوارئ، وتنظم ھذه الصلاحیات بمدة إعلان الحرب، و

ثناء مدة إعلان  أیس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج     یعرض رئ  -د

 ). من تاریخ انتھائھااًالحرب، وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر یوم

ختص اص مجل س الن واب وح ده، وأن مجل س      ان وارئ ھ ي م     ن سلطة إعلان الحرب، وحالة الط       إ

 الأزم ات  أوتخاذ الإجراءات الضروریة لمواجھ ة حال ة الح رب،    ا یخول رئیس الوزراء بنْلنواب ھو مَ ا

بعد تقدیم طلب مشترك من رئیس الجمھوریة، ورئ یس مجل س ال وزراء    ذلك  كل   ،التي تھدد كیان الدولة   

 .لإعلان حالة الطوارئ

 قابلاً للتجدی د، بع د موافق ة    اًیوم) ٣٠ (تجاوز لا تكون لمدةٍترئ الة الطوارد النص أن إعلان ح أوو

ص دار ق انون خ اص ی نظم حال ة الط وارئ ف ي الع راق،         ب د م ن إ   في كل م رة، كم ا لا    ذلك  المجلس على   

 . لأحكام الدستوراً یكون القانون مخالفلا، على أستثنائیةلایس الوزراء صلاحیاتھ ایستمد منھ رئ
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 )١١٤(

رئ  یس ب  ل  والأھ  م لمش  روعیة جمی  ع الإج  راءات المتخ  ذة م  ن قِ أن الض  مان الأكب  ركر ج  دیر بال  ذو

ب خ لال م دة    والطوارئ، ھو عرض ھذه الإجراءات على مجلس النوا   مجلس الوزراء في حالة الحرب    

 .نتھاء الأزمةا من تاریخ اًیوم) ١٥(

ي الع راق ل م    وقی ود عل ى س لطة إع لان حال ة الط وارئ ف        ش تراطات انلاح ظ أن ھ ذا ال نص وض ع     

ل مرة في تاریخ الدستور العراقي یكون إع لان حال ة   وكما أنھ لأ.  سابق أن أشار إلیھا    لأي دستورٍ  یسبقْ

یباشر رئیس مجلس ال وزراء بع د طل ب مش ترك م ع      وختصاصات مجلس النواب،   االطوارئ من ضمن    

ل ة  واا یع د م ن قبی ل المح    ك ل ھ ذ  .دید المدة إلا في ظل ھذا الدستور تحرئیس الجمھوریة، كما لم یتضمنْ 

 .ستثنائیةلالإضفاء صفة المشروعیة على الإجراءات ا

ی ة الخاص ة لمجابھ ة    ھن اك العدی د م ن الق وانین العراق    فأما بالنسبة للقوانین الاس تثنائیة ف ي الع راق،          

 : )١(منھا، الظروف الشاذة والاستثنائیة

 .م العرفیة بشأن الأحكا)١٩٣٥ لسنة ١٨( مرسوم الإدارة العرفیة رقم -

 .)١٩٥٦ لسنة ١( مرسوم حالة الطوارئ رقم -

 .)١٩٦١ لسنة ٣٧(ضطراریة رقم ستعانة الا قانون الا-

، وال ذي ح ل محل ھ ق انون أم ر ال دفاع ع ن        يالملغ، )١٩٦٥ لسنة ٤( قانون السلامة الوطنیة رقم   -

 .)٢٠٠٤ لسنة ١(السلامة الوطنیة رقم 

 ). ١٩٧٨ لسنة ٦٤( قانون الدفاع المدني رقم -

 حال ة  إع لان  یج وز  لا ،)٢٠٠٥(لع ام   العراقي الدستور من )اًتاسع/ ٦١( المادة أحكام إلى اًاستناد

 م ن  مش ترك  طل بٍ  عل ى  ءًوبن ا  البرلم ان،  م ن أعض اء   الثلث ین  بأغلبی ة  ذل ك  بالموافقة عل ى  إلا الطوارئ

 للتمدی د،  قابل ة  اًوم  ی ثلاث ین  لم دة  الط وارئ  وتُعل ن حال ة   ،ال وزراء  مجل س  ورئ یس  الجمھوری ة،  رئ یس 

 الت ي  ،اللازم ة  ال وزراء الص لاحیات   مجلس رئیسال یخولك، ذل وبموجب. رةم كل في علیھا وبموافقةٍ

 ھ ذه الص لاحیات   وت نظم  الط وارئ،  وحال ة  الح رب  إع لان  م دة  أثن اء  ف ي  ال بلاد  ش ؤون  إدارة من تمكّنھ

 ن واب ال مجل س  عل ى  ال وزراء  مجل س  رئ یس  یع رض ، مَّثَ   وم ن  .الدس تور  م ع  یتع ارض  لا بم ا  ،بق انونٍ 

 م ن  اًیوم عشر خمسة خلال الطوارئ، وحالة الحرب إعلان مدة أثناء في والنتائج، الإجراءات المتخذة

 . انتھائھا تاریخ
                                                   

 .١٢٥ص مصدر سابق، ، والحریات العامةي، التوازن بین الضبط الإدارماھر مرادخان مایخان:  رانظمزید ل ل)١(

o b e i k a n d l . c o m



 )١١٥(

 ل ى والأ الم ادة  ف ي  )٢٠٠٤( لس نة ) ١( رق م  الوطنی ة  الس لامة  عن الدفاع قانون أمر لخوّ حین في

 الع راق  من منطقةٍ أیة في الطوارئ حالة إعلان جماعلإبا اسةالرئ ھیئة موافقة الوزراء بعد رئیسل منھ

 من للعنف، مستمرة حملة من وناشئ حیاتھم، في الأفراد یھدد جسیم لخطر العراقي الشعب تعرض عند

 السیاس یة  المش اركة  تعطی ل  أو الع راق  ف ي  التمثی ل  حكوم ة واس عة   تش كیل  لمن ع  الأشخاص من عددٍ أي

 -أعلاه - والقانوني الدستوري النصین قراءة خلال من  ونجد.آخر غرض أي أو العراقیین لكل السلمیة

 إعلان یجوز لا نھأ على الدستور ینص  فبینما،الطوارئ حالة إعلان حیث من اًواضح اًتناقض ھناك أن

 م ن  مش ترك  طل بٍ  عل ى   وبن اءً ،البرلم ان  لأعضاء الثلثین بأغلبیة ذلك على بالموافقة إلا الطوارئ حالة

 خ ول رئ یس   الوطنی ة  الس لامة  ع ن  ال دفاع  ق انون  أن نجدو. ءالوزرا مجلس ورئیس لجمھوریة،ا رئیس

 الجھة حیث من واضح تناقض وھذا الطوارئ، حالة إعلان بالإجماع الرئاسة ھیئة موافقة بعد الوزراء

 ل ى والأ الم ادة  م ن  یجع ل  ال ذي  الأم ر  ،الدستوري السمو لمبدأ وإخلال رئ،الطوا حالة المخولة لإعلان

 الم ذكور  الق انون  في نجد لم أخرى جھةٍ ومن. جھةٍ من ھذا الدستور، معطلة بموجب أعلاه القانون من

 لا ،ذل ك  عل ى  ص راحةً  الدستور نص من الرغم على ،أخرى بل دولةقِ من العدوان أو للحرب إشارةٍ أیة

 . )١(عدوانوال الحروب ھي العالم كل دول في الطوارئ حالة إعلان أسباب برزأ من أن سیما
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